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تعتبــر المهمــة الأساســیة للدولــة هــي تحقیــق المصــلحة العامــة، وهــي وظیفــة اجتماعیــة كبــرى لا 

یتم بلوغها إلا في نطاق دولة الحق و القانون ، فـإذا كـان دور الدولـة قـدیما یتمثـل فـي ضـمان 

الاســتقرار و الأمــن داخــل المجتمــع فإنهــا الیــوم علــى عكــس ذلــك و تقــدیرا لكثــرة المهــام الملقــاة 

اتقهــا فإنهــا تحتــاج الــى مجموعــة مــن الوســائل تســتعین بهــا للقیــام بهــذه المســؤولیة علــى علــى ع

أحســن وجــه، فهــذه الوســائل قــد تكــون ذات طــابع مؤسســاتي أو إنســاني أو قــانوني تمكنهــا مــن 

القیــام بــبعض تصــرفات و الأعمــال، قــد تكــون قــرارات إداریــة أو عقــود إداریــة و بعبــارة أخــرى 

الإداریـــة امتیـــازات هامـــة تتمثـــل أساســـا فـــي إصـــدار القـــرارات الإداریـــة فالقـــانون عهـــد للســـلطة 

تحقیـق المنفعـة العامـة لمخاطبـة بهـا الأفـراد أو  إلـىتنظیمیة كانت أم فردیة  ترمي مـن خلالهـا 

  .الجماعة بإحداث أو تغییر في المراكز القانونیة 

دارة بإرادتها المنفردة بقصـد اذا فالقرار الإداري هو تلك الأعمال و التصرفات التي تصدرها الإ

إحـــــداث مركـــــز قـــــانوني أو تعدیلـــــه أو إلغائـــــه ، ویشـــــترط أن یصـــــدر مـــــن الســـــلطة التـــــي لهـــــا 

صلاحیات إصداره، بحیث یجب ان یكون مستوفیا لجمیع أركانه و عناصره و لنشـره و تبلیغـه 

ي حــق الخاطــب ســواء بالنســبة للقــرارات الفردیــة أو التنظیمیــة لأن القــرارات الإداریــة لا تســري فــ

بها إلا إذا عملوا  بها عن طریق وسائل العلم المقررة قانونا ، من هنا تأتي عملیة تنفیذ القـرار 

ــذلك و المتبعــة مــن  الإداري و تصــنیفه علــى الواقــع العملــي و ذلــك وفــق الإجــراءات المتخــذة ل

القــــرارات قبــــل الإدارة و التــــي تســــیرها بســــلطتها و أســــالیبها الخاصــــة حیــــث تعــــد عملیــــة تنفیــــذ 

الإداریـــة إحـــدى الامتیـــازات التـــي كفلهـــا المشـــرع لـــلإدارة ، فبصـــدور القـــرار الإداري مـــن الإدارة 

بخاطبة الأفراد فانه یستوجب على هؤلاء تنفیذه و الامتثال الى ما جاء به فـإذا مـا نفـذوه نكـون 

نـــه فـــي أمـــام تنفیـــذ اختیـــاري وهـــو الأصـــل عنـــدما یســـوء الـــوعي المـــدني فـــي  المجتمـــع  ؛ إلا ا

الغالـــب نجـــد ان القـــرارات الإداریـــة  تلقـــى علـــى عـــاتق المخـــاطبین بهـــا التزامـــات ممـــا یجعلهـــم 

یعزفون عن تنفیذها ویتهربون مـن واجـب الطاعـة الـذي یجـب أن یكـون للسـلطة مصـدرة القـرار 

التــي تســهر علــى الصــالح العــالم وأمــام هــذا الوضــع الامتنــاع عــن تنفیــذ القــرارات الإداریــة فــان 

  .ة تلجا  الى  طرق أخرى لإجبار المخاطبین بالقرار على تنفیذهالإدار 
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دارة فقـــط فـــي تلـــك الامتیـــازات التـــي تعطـــي لـــلإ بیـــد أن أوجـــه تحقیـــق هـــذا النشـــاط لا ینحصـــر

 خلها مـــن عدمـــه لأني تـــدالحریـــة فـــي التقـــدیر بمحـــض اختیارهـــا؛ فالمصـــلحة العامـــة قـــد تقتضـــ

لتـــي تـــرد علـــى حریتهـــا فـــي تحدیـــد أســـالیب المشـــرع یفـــرض علـــى الإدارة مجموعـــة مـــن القیـــود ا

ضـــوع مــا اتخـــاذ إجـــراءات ض الأســـالیب علیهـــا وتشــترط بصـــدد مو ممارســة نشـــاطها فتحـــرم بعــ

معینــــة لاســــتطیع أن تحیــــد علیهــــا وهــــي قیــــود یقصــــد المشــــرع منهــــا الحــــد مــــن حریــــة الإدارة و 

ارة واسـتبدادها سلطاتها وبین حقـوق وحریـات الأفـراد؛ عـلاوة علـى حمایـة الأفـراد مـن تحكـم الإد

ختصـــاص المقیـــد اللتـــان  وتحیزهـــا  وبالتـــالي فـــالقرارات الإداریـــة خاضـــعة للســـلطة التقدیریـــة والا

  .بینهما لتحقیق الصالح العام یجب التوفیق

تحدیـد وتقـدیر مجمـل بو یجمع الفقه في هـذا الخصـوص انـه لا یوجـد قـرار إداري تنفـرد الإدارة 

ریـــة بـــاختلاف موضـــوع القـــرارات الإداریـــة الحاصـــلة عناصـــره بـــل هنـــاك بعـــض الجوانـــب التقدی

أن تتجــاوز الإدارة دائــرة حــدودها فتتجــاوز فــي اســتخدام امتیازاتهــا یجــب لتقــدیر القضــاء ، لأنــه 

بـــدت الضــرورة علــى مراقبـــة الإدارة حتــى لا تنصـــرف عــن حـــدود  هلغیــر صــالح الأفـــراد ، ومنــ

اسـیة الذي أصبح من المبـادئ الأس سلطتها واختصاصاتها وذلك تأسیسا على مبدأ المشروعیة

ب التفكیر النظري المجـرد مـا لـم و ویعتبر هذا المبدأ ضربا من ضر  لإقامة دولة الحق والقانون

صادرة عن الإدارة ال تتتوفر الضمانات الكفیلة لحمایته  ومن أهمها رقابة القضاء على القرارا

بمركـزه القـانوني لأن ذلـك یكـرس ي مضر دار ، فالفرد علیه أن لا یلتزم الصمت عن كل قرار إ

نعــدام المشــروعیة ویشــجع ســلطة الإدارة التــي تعتبــر المســتفید الوحیــد مــن هــذه الوضــعیة فــي إ

الاســتمرار فــي تعنتهــا ولهــذا فمــن مصــلحة الفــرد المتضــرر أن یكــون واعیــا بحقوقــه وان یرفــع 

غیـر المشـروع دعوى إلغاء بسبب تجاوز السلطة عندما یصاب بضرر من شـأنه إعـدام القـرار 

أي إمتنــاع مــن طــرف الإدارة  وقــرار القضــائي الصــادر بخصــوص هــذا الشــأن یجــب تطبیقــه ،

ســــتخفاف بــــه وهـــــذا مــــا یعــــرض الإدارة إلــــى تحمـــــل یــــؤدي إلــــى المســــاس بهیبـــــة القضــــاء والإ

  .مسؤولیات وأي تنكر لهذه المسؤولیات یستدعي تدخل من السلطة المختصة بذلك ال
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همیـة دراسـة موضـوع تنفیـذ القـرارات الإداریـة مـن المواضـیع الجـدیرة بالبحـث لذا فإن أ         

والتــي نالــت اهتمــام العدیــد الفقهــاء ورجــال القــانون ، وذلــك مــن خــلال التعــرف علــى الوســائل 

أخـرى حمایـة القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري للإدارة لتنفیذ قراراتها من جهة ومن جهة 

وبمعرفــة هــذه  ،لأنــهافــراد حمایــة مصــالحهم مــن جــراء تنفیــذ الإدارة لقراراتهلأالمراكــز القانونیــة ول

 إلـىلعدیـد مـن المشـاكل التـي قـد تعـرض صـاحبها وسائل یكون هناك تجنب من الوقوع  في اال

یكــون  أنالقضــاء ولتجنــب كــل تلــك العراقیــل مــن الأحســن  إلــى ءبدنیــة كــاللجو  أوجهــود مالیــة 

  .ه الوسائل المعني بالأمر على درایة بهذ

من الأسـباب التـي دفعتنـا لدراسـة هـذا الموضـوع هنـاك أسـباب ذاتیـة وأخـرى موضـوعیة و      

وتتمثل الأسباب الذاتیـة فـي الاهتمـام بالمجـال القـانوني بوجـه عـام والرغبـة فـي البحـث وتوسـیع 

المعارف والمعلومات لفهـم الموضـوع بشـكل أعمـق واشـمل ولـنقص الدراسـات المتخصصـة فـي 

  .المجال هذا 

ن القـرارات الإداریـة مـن أهـم وأكثـر لأسباب الموضوعیة فیمكن القـول  بـأا فیما یخص أما     

وســـائل الإدارة فعالیـــة فـــي تحقیـــق أهـــدافها ، فهـــي تعتبـــر الأداة الرئیســـیة التـــي تســـتطیع الإدارة 

كیفیـة  ارإظهـفي انجاز الأعمال المرتبطة بها ، لذلك من الضروري  ابواسطتها القیام بواجباته

تنفیـــذ هـــذه القـــرارات ومـــدى فعالیتهـــا وكـــذلك الضـــوابط القانونیـــة التـــي وضـــعها القـــانون لتجنـــب 

تعسف الإدارة ، بالإضافة إلى معرفة الآلیات التـي وضـعها المشـرع لمواجهـة الانتهاكـات التـي 

  .ترتكبها الإدارة عند امتناعها لتنفیذ الأحكام الصادرة ضدها 

عوبات وعراقیل أثناء إعداد هـذه المـذكرة والتـي تتمثـل أساسـا فـي نقـص إلا انه واجهتنا ص     

المراجع المتخصصة في مجال الدراسة والمتعلقة بتنفیذ القرارات الإداریة فـي القـانون الجزائـري 

، كمـا واجهتنـا أیضــا  رقـة ترتكـز علـى بعـض الجوانـبوالتـي أن وجـدت فهـي مراجـع عامـة ومتف

عـدم الاطـلاع و ،والتي كانت سبب فـي التأخر ضرابات المستمرةوالمتمثلة في الإ صعوبة أخرى

أكثــــر علــــى المعلومــــات الكافیــــة و المتعلقــــة بموضــــوع البحــــث المتواجــــدة علــــى مســــتوى مكتبــــة 
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ولنـــا قـــدر الإمكــان المســـاهمة ولــو بالقـــدر الیســـیر فــي توضـــیح معالمـــه انــه حالجامعــة ، غیـــر أ

  .وإبراز أهم نقاطه 

القــرارات الإداریـــة وإصــدارها مـــن  بنشـــاط إداري یتمثــل فـــي اتخــاذبمــا أن الإدارة تخــتص       

 إذان تمتنــع هــي عــن تنفیــذها ، قــد یحــدث وأأنــه جــل تنفیــذها فــي مواجهــة المخــاطبین بهــا إلا أ

كانت في غیر مصلحتها ویمتنع الأفـراد عـن الانصـیاع طواعیـة لهـا ممـا یثیـر أشـكال فـي تنفـذ 

لیات من اجل التنفیذ سـواء كانـت إداریـة أو ى وسائل وآالذي یستوجب اللجوء إل القرار الإداري

قضــائیة وعلیــه فیمــا تتمثــل وســائل التنفیــذ القــرار الإداري بخصــوص تــدخل الإدارة التــي تتمتــع 

بامتیــازات الســلطة العامــة ؟ وفیمــا تتمثــل الوســائل القضــائیة مــن اجــل تنفیــذ القــرار الإداري بمــا 

إلیه كل من الإدارة والمخاطبین بقراراتهـا مـن اجـل  أنها الأسلوب الأمثل الذي یجب أن تخضع

  هذا التنفیذ ؟ 

ا لأهــداف البحــث فقــد ارتأینــا إتبــاع فــي هــذه طبیعــة الإشــكالیة المطروحــة وتحقیقــنظــرا ل       

الدراسة على المنهج التحلیلي والوصفي باعتباره منهجا مناسب في مثل هذه المواضیع ، وبمـا 

مختلفـة الموضوع بحثنا قانوني بامتیاز والذي یظهر في تحلیل وتفسیر النصـوص القانونیـة  أن

  وكل العناصر القانونیة المرتبطة بحیثیات البحث 

  :فصلین  إلىجابة عن الإشكالیة السابقة الذكر ارتأینا تقسیم دراستنا وللإ

  الإداري ختیاري والتنفیذ ري بین التنفیذ الإالقرار الإدا: الفصل الأول

  التنفیذ القضائي للقرار الإداري : الفصل الثاني 

  : وعلى ضوء هذا التقسیم نبرز خطة دراسة الموضوع كالآتي 

  .مقدمة

   الإداريبین التنفیذ الاختیاري والتنفیذ  الإداريالقرار : الفصل الأول
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   الإداريالتنفیذ الاختیاري للقرار : المبحث الأول 

   الإداريرار قنفیذ المفهوم ت: المطلب الأول 

  رارات التنظیمیة قتنفیذ ال: المطلب الثاني 

  تنفیذ القرارات الفردیة  :الثالثالمطلب 

   الإداریةوسائل التنفیذ : المبحث الثاني 

   الإداریةتوقیع الجزاءات : الأولالمطلب 

   الإداريالتنفیذ الجبري للقرار  :الثانيالمطلب 

   الإداريحالات وقف تنفیذ القرار  :الثالثالمطلب 

   الإداريالتنفیذ القضائي للقرار  :الثانيالفصل 

  بحكم قضائي  الإداريالتنفیذ الطواعي للقرار :  الأول المبحث 

  القضائیة  الأحكاممصداقیة تنفیذ  :الأولالمطلب 

   الإداريللحكم القضائي بتنفیذ القرار  الأطرافانصیاع  :الثانيالمطلب 

   الإداريتنفیذ الحكم القضائي القاضي بتنفیذ القرار  :الثانيث المبح

  القضائیة  الأحكامالمسؤولیة المترتبة عن عدم تنفیذ : المطلب الأول  

  القوة العمومیة  التنفیذ عن طریق :الثانيالمطلب 

  خاتمة 

قائمة المصادر والمراجع 
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  الفصل الأول

القرار الإداري بين التنفيذ  

  الاختياري والتنفيذ الإداري
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الأصل أن یلتزم الجمیع إدارة عامة أو أفراد بتنفیذ القرارات الإداریة تنفیـذا اختیاریـا بعـد 

لتزامـات، غیـر أن لمتولـدة عنهـا سـواء كانـت حقـوق أو إویجب التقید بالآثـار اأن تصبح نافذة، 

ذلك لا یعفیهم من الخضوع لمضـمون القـرار، لأن الإدارة تملـك سـلطة التنفیـذ الجبـري لقراراتهـا 

وذلـــك لمالهـــا مـــن امتیـــازات الســـلطة العامـــة ومراعـــاة لمقتضـــیات المصـــلحة العامـــة فـــإن الإدارة 

متنـــاع المخـــاطبین بهـــا عـــن لقـــانون لتنفیـــذ قراراتهـــا فـــي حالـــة إإیاهـــا اتتمتـــع بســـلطات منحهـــا 

  .تنفیذها

ویقتضــي الحــدیث عــن ذلــك التطــرق إلــى التنفیــذ الاختیــاري للقــرار الإداري فــي المبحــث 

الأول والــذي ینقســم إلــى ثــلاث مطالــب المطلــب الأول بعنــوان مفهــوم التنفیــذ، والمطلــب الثــاني 

یمیة والمطلب الثالث تنفیذ القرارات الفردیة، أمـا فـي المبحـث الثـاني بعنوان تنفیذ القرارات التنظ

ــفیتنــاول وســائل التنفیــذ الإداریــة والــذي یحتــوي ع ع الجــزاءات الإداریــة، لــى مطلبــین الأول توقی

  .والثاني التنفیذ الجبري
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  التنفیذ الإختیاري للقرار الإداري: المبحث الأول

احترامـه و  عالقرار الإداري یكون ساري المفعول وعلى الجمی من المتفق علیه أنه و بصدور

إكراهـا هـذا مـا سـوف یـتم الإلتزام بتنفیذه طواعیة دون اللجوء إلى وسائل أخرى تحملهم على تنفیذها 

التطرق إلیه في المطلب الأول بعنوان مفهوم تنفیذ القرار الإداري ، أما المطلب الثاني تحـت عنـوان 

  .تنظیمیة أما المطلب الثالث فتناولنا فكرة تنفیذ القرارات الفردیةتنفیذ القرارات ال

  مفهوم التنفیذ: المطلب الأول

لمــا كــان التنفیــذ ینشــئ علاقــة قانونیــة بــین أطرافــه وجــب علینــا أن نعــرف التنفیــذ مــن الناحیــة 

  .اللغویة والقانونیة وأن نبین أطرافه وكذلك تاریخ نفاذه وسریانه

  التنفیذ لغةتعریف : الفرع الأول

یعــد لفــظ التنفیــذ مــن الألفــاظ التــي تختلــف معانیهــا حســب المقــام الــذي تــرد فیــه فالتنفیــذ هــو 

تحقیــق الشــيء وإخراجــه مــن حیــز الفكــر والتصــور إلــى مجــال الواقــع الملمــوس، فیقــال نفــاذ المــأمور 

  .الأمر أي أجراه وقضاه

  تعریف التنفیذ قانونا: الفرع الثاني

نیــة للتنفیــذ هنــاك مــن یعرفــه علــى أنــه الوســیلة التــي یــتم بهــا تســییر وردت عــدة تعــاریف قانو 

  .الواقع حسب ما یتطلبه القانون، وذلك بإجبار المدین على تنفیذ التزامه بقوة القانون

وفــي تعریــف آخــر للتنفیــذ علــى أنــه الوفــاء بــالالتزام، ویعتبــر التنفیــذ واقعــة قانونیــة تقــوم علــى 

  .عنصري المدیونیة والمسؤولیة

والأصل أن یتم تجسید القواعـد القانونیـة فـي الواقـع العملـي بصـورة تلقائیـة مـن طـرف الأفـراد 

مــــن خــــلال ســــلوكیاتهم الیومیــــة المعتــــادة، إذ تخاطــــب القاعــــدة القانونیــــة إرادة الأفــــراد وهــــم ملزمــــون 

ئي وقیامــه باحترامهــا وتنفیــذها، فمــثلا امتنــاع الفــرد عــن ارتكــاب الجــرائم تنفیــذا لقواعــد القــانون الجنــا

  1.بشراء أو بیع بعض السلع تنفیذا لقواعد القانون المدني

                                                           
ابتسام شویدار، تنفیذ القرار الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضـر،   1

  .24، ص 2015-2014بسكرة، 
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ه ولكن في بعض الأحیان قد لا یحـدث التطبیـق الفعلـي والتلقـائي لهـذه القواعـد وفـي هـذ

ـــى إ ـــار الأفـــراد عل ـــة یـــتم إجب ـــة صـــاحبة الســـیادة الحال ـــانون وتطبیقـــه مـــن طـــرف الدول حتـــرام الق

  )1(. بواسطة إحدى سلطاتها العامة وهي السلطة القضائیة

  .الشروط الواجبة لأطراف العلاقة التنفیذیة: الفرع الثالث

إن العلاقــة التــي تــربط أطــراف التنفیــذ یترتــب علیهــا حقــوق والتزامــات علــى عــاتق كــل 

مـــن الـــدائن الـــذي یقـــوم التنفیـــذ لمصـــلحته والمـــدین الـــذي یجـــري  طـــرف، وتتكـــون علاقـــة التنفیـــذ

عــن الســلطة العامــة الممثلــة فــي القضــاء حیــث یــتم التنفیــذ تحــت إشــرافها  فضــلاالتنفیــذ ضــده، 

ومراقبتها وأخیرا الغیر كطرف في التنفیذ وتبعا لذلك سیتم التطرق لكـل طـرف فـي هـذه العلاقـة 

  :كالآتي

  ):طالب التنفیذ(نفیذ الطرف الإیجابي في الت: أولا

یعــرف الطــرف الإیجــابي فــي التنفیــذ بأنــه كــل مــن یجــري التنفیــذ لصــالحه ســواء طلــب 

  .التنفیذ هو أو أوجب القانون إدخاله في إجراءات التنفیذ

لــب اوتطلــق عــدة ألفــاظ علــى الطــرف الإیجــابي فــي التنفیــذ منهــا لفــظ الــدائن والحــائز أو ط

ـــذ حیـــث یجـــب أن تتـــوافر شـــروط م ـــك حســـب نـــص المـــادة التنفی ـــة فیـــه وذل مـــن قـــانون  13عین

والتـي تـنص علـى مـا   2008لسـنة  08/09الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر بالقانون رقـم 

لا یجــوز لأي شــخص التقاضــي مــا لــم تكــن لــه صــفة ولــه مصــلحة قائمــة أو محتملــة : " یلــي

  2:ومن نص المادة نجد الشروط التالیة وهي" یقرها القانون

  

                                                           

  . 25ابتسام شویدار ، المرجع السابق ، ص  )1(

 21العدد، الجریدة الرسمیة ،  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتیتضمن قانون  05/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم   2

  . 25/04/2008، المؤرخة في 



 الإداري  ذالقرار الإداري بین التنفیذ الاختیاري والتنفی:                              الفصل الأول 
 

11 
 

  : الصفة  ) أ

ـــذ فـــي إجـــراء التنفیـــذ أي یكـــون هـــو صـــاحب الحـــق فـــي          یجـــب أن یكـــون طالـــب التنفی

التنفیذ، إذ یجب أن یتوافر شرط الصفة في السـند التنفیـذي الـذي یوضـح أن طالـب التنفیـذ هـو 

صــاحب الحــق فــي إجرائــه، ولمــا كــان الحــق فــي التنفیــذ ینتقــل بانتقــال الحــق الموضــوعي فإنــه 

ــدائن ســواء أكــان هــذا الخلــف عامــا أو خاصــا أن یباشــر إجــراءات التنفیــذ فــي یجــوز بحلــف  ال

مواجهــة المــدین بشــرط أن یثبــت الخلــف للمــدین الصــفة التــي تخولــه الحــق فــي اتخــاذ إجــراءات 

  )1( .التنفیذ بدلا من الدائن الأصلي، ویباشر التنفیذ الدائن باسمه أو ممثله القانوني

ي یتحقق من صفة من یطلب التنفیذ علیه في السند التنفیـذي فـمن حق المدین أن  هولذلك فإن

نعــدام صــفة طالــب التنفیــذ یــؤدي إلــى بطــلان كافــة إجــراءات وقــت إجــراء التنفیــذ، ویلاحــظ أن إ

  .التنفیذ

وعلى ذلـك تكـون لطالـب التنفیـذ صـفة إذا كـان طـرف فـي الـدعوى الإداریـة التـي صـدر 

لوضــع بشــأن الحكــم الصــادر بــدعوى الإلغــاء إذ فیهــا الحكــم بــالتعویض، غیــر أنــه قــد یختلــف ا

إلى أن یكون لطالب التنفیذ صفة الطرف بالحكم الصادر بدعوى الإلغـاء أن  بالإضافةیشترط 

یكون للطالب معینا مباشرة بالقرار الصادر بشأنه الحكم، أي أنـه یشـترط لطالـب التنفیـذ الحكـم 

فـي دعـوى الإلغـاء، وأن یكـون مـن الـذین الصادر بدعوى إلغاء القرار  الإداري أن یكون طرفـا 

  .مس القرار الذي ألغاه هذا الحكم بمراكزهم القانونیة

  :الأهلیة) ب

مــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي طالــب التنفیــذ نجــد شــرط الأهلیــة ، بحیــث یجــب أن 

 40یكون طالب التنفیذ أهلا لإجراء التنفیذ، ویكـون الشـخص كامـل الأهلیـة طبقـا لـنص المـادة 

                                                           
رمضــاني فریــد، تنفیــذ القــرارات الإداریــة وإشــكالاته فــي مواجهــة الإدارة، مــذكرة مكملــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي العلــوم  )1(

  .17-16، ص 2013/2014القانونیة، 
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لقانون المدني، إذا بلـغ سـن الرشـد المحـددة تسـعة عشـرة سـنة كاملـة ومتمتعـا بقـواه العقلیـة من ا

ولم یحجز علیه، وهذه الأهلیة الكاملـة تجعـل الشـخص صـالحا لمباشـرة جمیـع التصـرفات وهـو 

ما یعبر عنه بأهلیة الأداء التي تكون إما أهلیـة إدارة أو أهلیـة تصـرف وفـي حالـة طلبـا التنفیـذ 

فــي أن یكــون حــائزا علــى أهلیــة الإدارة لأن هــذا التنفیــذ یــؤول علیــه بالفائــدة، وعلیــه فــإن فإنــه یك

كل شخص قانوني سواء كان طبیعیا أو معنویا له الحق في طلـب التنفیـذ، بـل یكفـي أن یكـون 

  1.طالبا التنفیذ أهلا لإدارة أمواله

  : المصلحة) ج

یحققهـا المـدعي مـن عملیـة التجائـه الفائـدة أو المنفعـة التـي "تعرف المصلحة على أنهـا 

إلى الجهات القضائیة المختصة جراء الحكم له بمـا یطلبـه ولاشـك فـي أن شـرط المصـلحة هنـا 

للقواعـد العامـة فـي  )2(مفترض وضروري، إذ یجب أن تتـوافر المصـلحة فـي طالـب التنفیـذ وفـق

أي مصـلحة فـي التنفیـذ  القانون، فإذا ما تبین للقاضي أن طالب التنفیـذ وفقـا للقواعـد لیسـت لـه

فـــإن طلبـــه ســـوف یقابـــل بـــالرفض لانعـــدام شـــرط المصـــلحة فـــي التنفیـــذ، إذ أن المصـــلحة ذات 

أهمیة كبیرة من حیث أنهـا تمنـع أو تحـول دون رفـع الـدعاوي غیـر الجدیـة كمـا أنهـا فـي مجـال 

مـن قـانون  13التنفیذ إذا لم تكن قائمة تحول دون اتخاذ هذه الإجراءات وهذا مـا أكدتـه المـادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

ومــا یمكــن استخلاصــه أن التنفیــذ باعتبــاره ناتجــا عــن علاقــة مــع الإدارة أو  خصــومة قضــائیة 

یقتضــي أن یكــون طالبــه متــوفرا علــى صــفة وأهلیــة وذا مصــلحة، وهــي نفــس الشــروط الواجــب 

  .توافرها في الدعوى

 

                                                           
  .09-08من قانون  13انظر المادة   1
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  ):المنفذ ضده(الطرف السلبي في التنفیذ : ثانیا

تتخــذ إجــراءات التنفیــذ فــي مواجهــة الطــرف الســلبي لإجبــاره علــى الوفــاء بالــدین وبصــفة 

عامة هو من یلزمه القانون بالأداء الثابـت بالسـند التنفیـذي، ویسـتوي أن یكـون شخصـا طبیعیـا 

ـــذ القـــرارات  ـــة تنفی ـــذي وفـــي حال ـــى صـــفة الملتـــزم فـــي الســـند التنفی ـــوافر عل ـــا مـــا دام یت أو معنوی

داریـــة تكـــون الإدارة هـــي المنفـــذ ضـــدها ویلزمهـــا القـــانون بتنفیـــذها اســـتجابة لأمـــر القضـــائیة الإ

ـــوافرت فیـــه  ـــل المـــدین فـــي الســـند التنفیـــذي إلا إذا ت ـــذ مـــن قب الأداء، ولا تباشـــر إجـــراءات التنفی

  .الصفة والمصلحة

  :الصفة) أ

ة یشترط أن یكون الطرف السلبي ذا صفة في اتخاذ الإجراءات ضده، هذه الصـفة ثابتـ

مـــن خـــلال الســـند التنفیـــذي ویتعـــین أن تســـتمر أثنـــاء إجـــراءات التنفیـــذ، وبنـــاءا علـــى هـــذا فـــإن 

ة في التنفیذ تثبت للمدین أصلا بالنظر إلى عنصري المدیونیة والمسـؤولیة وعلیـه السلبی الصفة

ذ ضده من نفس السند التنفیذي بأن یكـون السـند لاحظة أنه یجب أن تتبین صفة المنفینبغي م

  .له بأداء معین ملزما

وفـــي حالـــة تمثیـــل الأشـــخاص المعنویـــة بممثـــل قـــانوني تكـــون لهـــذا الأخیـــر الصـــفة فـــي 

مباشـــرة إجـــراءات التنفیـــذ، فـــرئیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي هـــو الممثـــل القـــانوني للبلدیـــة أمـــام 

القضاء وله صفة رفع الدعوى والقیام بإجراءات التنفیذ باسـم البلدیـة رغـم أنـه لـیس لـه مصـلحة 

خصیة في ذلك، غیر أنه إذا زالت صفة من یباشر إجراءات التنفیـذ التـي تـتم بعـد نیابـة عـن ش

قبــل البــدء فــي التنفیــذ أو قبــل تمامــه فــلا تصــح إجــراءات التنفیــذ التــي تــتم بعــد ) الإدارة(المــدین 

  )1( .بعد إعلان السند التنفیذي إلى من یقوم مقام المدین إلا الانقطاعقیام سبب 
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لیست شرط لقبـول الـدعوى فحسـب بـل هـي شـرط لقبـول أي طلـب أو دفـع أو طعـن والمصلحة 

  .أو إجراء من إجراءات الخصومة

  : الأهلیة) ب

والتي تسمح لـه بممارسـة ) طبیعي أو معنوي(هي تلك الخاصیة المعترف بها للشخص 

حـــق التقاضـــي للـــدفاع عـــن حقوقـــه ومصـــالحه الناتجـــة عـــن اكتســـابه للشخصـــیة القانونیـــة، أمـــا 

مـن القـانون المـدني وهـي الدولـة، الولایـة، 1 40النسبة للأشخاص المعنویة فقد حـددتها المـادة ب

ــــات  ــــة الجمعی ــــة والتجاری ــــة ذات الطــــابع الإداري، الشــــركات المدنی ــــة المؤسســــات العمومی البلدی

والمؤسســات، الوقــف، كــل مجموعــة مــن أشــخاص أو أمــوال یمنحهــا القــانون شخصــیة قانونیــة 

مـن قـانون  7خاص المعنویة إلى خاصة وعامة، وهذه الأخیـرة حـددتها المـادة وتنقسم هذه الأش

لبلدیـة المؤسسـة العمومیـة ذات وهـي الدولـة الولایـة ا 2008الإجراءات المدنیة قبل تعدیله سـنة 

  )2( .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800غة الإداریة وتقابلها المادة الصب

) المعنــوي(نون المــدني علــى تمتــع الشــخص الاعتبــاري مــن القــا 50كمــا نصــت المــادة 

، ومـن هـذه )كـالزواج والطـلاق وغیرهـا(بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازمـا لصـفة الإنسـان 

الحقوق الذمة المالیة، الأهلیة في حدود ما نـص علیهـا العقـد المنشـئ لهـا، أو مـا قـرره القـانون 

كمــدعي أو (م الهیئــات الرســمیة ومنهــا القضــاء وحــق التقاضــي ونائــب یعبــر إرادتــه ویمثلــه أمــا

  .، إذ یمثل عادة الدولة الوزیر المعني، والوالي یمثل الولایة)كمدعى علیه

أمــــا الأشــــخاص المعنویــــة الخاصــــة، فــــإن النظــــام القــــانوني للجمعیــــات أو الشــــركات أو 

المؤسســات الخاصــة یحــدد ممثلهــا، وفــي هــذا الصــدد، یطلــب القاضــي الإداري مــن الممضــي 

                                                           
یعـدل ویـتمم ، الامـر رقـم  13/05/2007الموافـق لــ  1428ربیع الثـاني  25المؤرخ في  05-07من القانون  40المادة   1

ون المــدني الجریــدة الرســمیة م والمتضــمن القــان 26/09/1975الموافــق لـــ  هـــ 1395رمضــان عــام 20المــؤرخ فــي  15-58

  . 13/05/2007المؤرخة في  ،3 ددعال،
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علـــى العریضـــة الافتتاحیـــة للـــدعوى الإداریـــة أن یثبـــت بوكالـــة تبـــین تمثیلـــه للشـــخص المعنـــوي 

ــــزاع، وتجــــدر الإ ــــة  13شــــارة أن المــــادة الخــــاص طــــرف فــــي الن مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنی

  )1( .والإداریة لم تنص على الأهلیة كشرط لقبول الدعوى

  المكلف بالتنفیذ : ثالثا

القاعدة العامة أنه لا یجوز لأي شـخص أن یقتضـي حقـه مـن مدینـه بنفسـه وذلـك منعـا 

القـــانون هیئـــة خاصـــة تقـــوم للظلـــم والتعســـف الـــذي یبدیـــه الـــدائن اتجـــاه المـــدین، ومنـــه قـــد تعلـــم 

بمهمــة التنفیــذ، وهــذه الهیئــة المكلفــة بالتنفیــذ تختلــف بــاختلاف الــنظم القانونیــة لكــل دولــة، فمــن 

التشریعات من اخذ بنظام المحرضین القضائیین كالتشریع الفرنسي والتشریع الجزائري، وهنـاك 

  .يمن أخذ بنظام قاضي التنفیذ كالتشریع الانجلیزي واللبناني والسور 

وكمـــا ذكرنـــا ســــابقا فـــإن المشـــرع الجزائــــري اســـتحدث نظـــام المحضــــر القضـــائي بمقتضــــى 

ــــانون 1991جــــانفي  8المــــؤرخ فــــي  91/03القــــانون   20المــــؤرخ فــــي  06/03، والملغــــى بالق

للقضـــائیین علـــى  للمحضـــرینالســـاري المفعـــول، حیـــث تؤســـس مكاتـــب عمومیـــة  2006فیفـــري 

المحكمـة ختصـاص القضـائي مهامـه فـي دائـرة الإ المحضـرمستوى المحاكم القضائیة ویمارس 

ختصاص لدوائر أخرى وذلـك تحـت مراقبـة وكیـل الجمهوریـة التابع لها حیث لا یوجد إمتداد الإ

باعتباره ممثلا السلطة العامة من جهة ویكون المحضر القضائي وكیلا عن طالب التنفیذ مـن 

  :جهة أخرى وتنحصر مهمة المحضر القضائي في ما یلي

 .ام بتبلیغ المحررات والتبلیغات القضائیةالقی -

 .تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة والسندات -

 .إجراء المعاینات المادیة -

 .تحصیل الدیون المستحقة -
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 1.والإنذاراتإجراء الاستجوابات  -

ویتمتــع المحضــر القضــائي بحصــانة قضــائیة وحمایــة قانونیــة لــه، حیــث أجــاز المشــرع لــه فــتح 

والحجــرات لتســهیل مأموریتــه مــع العلــم أن القیــام بمثــل هــذه الأعمــال فــي غیــر أبــواب المنــازل 

 )2( .حالات التنفیذ یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون

  الغیر كطرف في التنفیذ: رابعا

هنـــاك مـــن الأشـــخاص مـــن لا یكـــون لـــه مصـــلحة شخصـــیة فـــي الحـــق المـــراد اقتضـــاؤه 

ــیهم الحكــم بــالنفع ولا بالضــرر ، ومــع ذلــك قــد یكــون مــن واجــبهم أن یقومــوا ولــذلك لا یعــود عل

بالتنفیــذ بقــدر معــین، تفرضــهم علــیهم صــفتهم أو وظیفــتهم أو صــلتهم بالخصــوم بحیــث یســتلزم 

  .الحكم المراد تنفیذه تدخلهم فیه

ولـــذلك یعـــرف الغیـــر فـــي خصـــومة التنفیـــذ بأنـــه الشـــخص الـــذي لا یتعلـــق لـــه مصـــلحة 

ه، ولا یعــود علیــه نفــع ولا ضــرر مــن إجــراءات شخصــیة بموضــوع الحــق المــراد التنفیــذ مــن أجلــ

شخصــا آخــر  -الغیــر–التنفیــذ لــذلك یشــترط للغیــر الــذي یشــترك فــي إجــراءات التنفیــذ أن یكــون 

  ).الإدارة(غیر طالب التنفیذ وغیر المنفذ ضده 

ومنــه نســتنتج تعریــف محــدد للغیــر كطــرف فــي التنفیــذ فهــو مــن یلزمــه القــانون بالاشــتراك فــي 

الحـــارس القضـــائي، كتـــاب "یـــذ دون أن یكـــون طرفـــا فیـــه، ومـــن أمثلـــة ذلـــك نجـــد إجـــراءات التنف

وكـــل هـــؤلاء ..." المحـــاكم المكلفـــون بحفـــظ الودائـــع، أمنـــاء الشـــهر العقـــاري، البنـــوك الموثقـــون،

   )3( .ملزمون بالتنفیذ بالرغم من أن لیس لهم مصلحة في تمامه لصالح خصم معین

                                                           
ائي ، صـدر فـي الجریـدة ، المتضـمن تنظـیم مهنـة المحضـر القضـ 08/01/1991الصـادر بتـاریخ  03-91القـانون رقـم   1

سـاري المفعـول الجریـدة  20/02/2006المؤرخ في  03-06وقد الغي بالقانون .  09/01/1991، في  2 العددالرسمیة ، 

  . 08/03/2006بتاریخ  14العددالرسمیة ، 

  .24، 23مرجع السابق، ص رمضاني فرید، ال )2(

  .25رمضاني فرید، المرجع السابق، ص  )3(
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  مفعول القرار الإداريتاریخ نفاذ وسریان : الفرع الرابع

القاعـــدة العامـــة والأصـــل العـــام أن القـــرارات الإداریـــة تصـــبح نافـــذة وســـارة المفعـــول مـــن 

  .تاریخ صدورها من السلطات الإداریة المختصة بإصدارها

  :وتترتب على القاعدة العامة السابقة عدة نتائج هامة منها

حــص وتقــدیر مــدى صــحة وشــرعیة یجــب الرجــوع إلــى تــاریخ صــدور القــرارات الإداریــة لف: أولا

القرارات الإداریة من حیث الشرعیة الشكلیة للقرارات الإداریة، أي من حیث ركنـا الاختصـاص 

  .والشكل والإجراءات في القرارات الإداریة

یجــب الرجــوع إلــى تــاریخ صــدور القــرارات بخصــوص تقــدیر وحســاب حقــوق المخــاطبین : ثانیــا

تنشــــأ لهــــم فـــي مواجهــــة الســــلطات المختصـــة بموجــــب هــــذه بـــالقرارات الإداریــــة والتــــي تترتـــب و 

  .القرارات الإداریة

ــ القــرارات الإداریــة مــن تــاریخ  تنفیــذ یقــع علــى عــاتق الســلطات الإداریــة المختصــة واجــب: اثالث

صدورها، ولا تستطیع هذه السلطات الاحتجاج والدفع بعـدم النشـر أو التبلیـغ الشخصـي، لأنهـا 

  .من تاریخ صدورها لا من تاریخ نشرها وتبلیغها ترتبط وتلتزم بهذه القرارات

ــا ــأثر فــوري ولا تســري آثارهــا علــى الماضــي : رابع أن القــرارات الإداریــة تنــتج آثارهــا القانونیــة ب

 )1(".عدم رجعیة القرارات الإداریة"بأثر رجعي، وهو ما یصطلح علیه في لغة القانون بقاعدة 

  تنفیذ القرارات التنظیمیة: المطلب الثاني

تتضـــمن القـــرارات التنظیمیـــة قواعـــد عامـــة موضـــوعیة ومجـــردة، تنطبـــق علـــى عـــدد مـــن 

الحــالات غیــر محــددة بــذواتها، أو علــى عــدد مــن الأفــراد غیــر المعنیــین بــذواتهم، وتمتــاز هــذه 

                                                           
  .155، ص 2003د عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومة،  /أ )1(
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ولمعالجــة هــذه  )1(الطائفــة مــن القــرارات الإداریــة بخاصــیة العمومیــة والتجریــد، والثبــات النســبي،

  إلى تعریف القرارات التنظیمیة  وأنواعها كل في فرع مستقل الفكرة یتم التطرق

  تعریف القرارات التنظیمیة: الفرع الأول

تلـك القـرارات التـي تتضـمن قواعـد عامـة "بأنها " سلیمان محمد الطماوي"عرفها الدكتور 

  )2(".ملزمة تطبق على عدد غیر محدد من الأفراد ولا یهم في ذلك عدد اللذین تنطبق علیهم

بأنهـا إظهـار الإرادة الإداریـة فـي صـور قواعـد عامـة مكتوبـة " "هوریـو أندریـه"كما عرفها الفقیـه 

  )3(".صادرة عن هیئة لها سلطة التنظیم

ـــد بهـــا  ـــارة عـــن قواعـــد عامـــة ومجـــردة تضـــعها الإدارة لتقی كمـــا یمكـــن تعریفهـــا بأنهـــا عب

  )4( .حریات الأفراد قصد المحافظة على النظام العام بمفهومه الواسع

وكتعریف شامل للقرارات التنظیمیة هي تلك القرارات التي تحتـوي علـى قواعـد عامـة و مجـردة تسـري 

  .على جمیع الأفراد بصفاتهم لا بذواتهم و تدخل حیز التنفیذ من تاریخ النشر

:اللوائح التنظیمیة: ثالثا
  

تسمى أیضا اللوائح المستقلة وهي اللـوائح التـي تتعـدى تنفیـذ القـوانین إلـى تنظـیم بعـض 

الأمور التي لم یتطرق إلیها القانون وتقترب وظیفتهـا مـن التشـریع هـي بعكـس اللـوائح التنفیذیـة 

                                                           
المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـري، ، دیـوان 2002عمار عوابدي، القانون الإداري، الجـزء الثـاني ، النشـاط الإداري، طبعـة  )1(

  .142ص 

، الطبقــة الثالثــة، دار الفكــر العربــي، القــاهرة )دراســة مقارنــة(ســلیمان محمــد الطمــاوي، النظریــة العامــة للقــرارات الإداریــة .د )2(

  .452، ص 1966

  .82، ص 2007بنان، محي الدین القیسي، القانون الإداري العام، الطبعة الأولى، منشورات الجلبي الحقوقیة، ل.د )3(

، 2019-03-04: صـــباحا، تـــاریخ الإطـــلاع 9:56، 2017-04-09، التـــاریخ almejra.com: الموقـــع الالكترونـــي )4(

13:15.  
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إذ لا تستند إلى تشریع رئیسي تقوم بتفصیله أو تنفیذه بل هـي مسـتقلة بـذاتها وتضـعها السـلطة 

یذیــة ضــمانا للســیر الحســن للمرافــق العامــة فــي الدولــة باعتبارهــا أقــدر ســلطة علــى اختیــار التنف

المصــــالح  هــــا هــــي التــــي تقــــوم بتســــییر وإدارة هــــذهالقواعــــد القانونیــــة الملائمــــة لــــذلك طالمــــا أن

  )1( .والمرافق

 125/01حیــث أن المؤســس الدســتوري الجزائــري أقــر لــرئیس الجمهوریــة، وفقــا للمــادة 

بصــلاحیة  2016مــن التعــدیل الدســتوري  143والتــي تقابلهــا المــادة  1996دســتور مــن تعــدیل 

ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون، مانحـا لـه بـذلك مجـالا واسـعا 

غیــــر محــــدود یمــــارس مــــن خلالــــه اختصاصــــه التنظیمــــي، وبالمقابــــل حصــــر المؤســــس مجــــال 

مـن تعـدیل دسـتور  123و 122تعود له فـي المـادتین  البرلمان عن طریق تحدید المیادین التي

ومــواد متفرقــة  2016مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  114و 140والتــي تقابلهــا المــادتین  1996

منهـــا، وهـــو مـــا جعـــل الســـلطة التنظیمیـــة آلیـــة دســـتوریة مدعمـــة لمركـــز رئـــیس الجمهوریـــة فـــي 

مـنح  الدسـتور لـرئیس الجمهوریـة مواجهة البرلمان في مجـال صـنع القـانون بـالمفهوم الواسـع، و 

كل الوسائل الدستوریة التي یستطیع من خلالها السیطرة والتشریع حتى في المجال المحصـور 

للبرلمـــان، الشـــيء الـــذي یعـــود بالإیجـــاب علـــى الســـلطة التنظیمیـــة، ویعطـــى لـــرئیس الجمهوریـــة 

لمــا كــان للســلطة أهمیــة كبیــرة وامتیــازا قویــا فــي مجــال صــنع القــانون حتــى بمفهومــه الضــیق، و 

التنظیمیــة المســتقلة مجــالا خاصــا ومســتقلا عــن القــانون فــإن كلیهمــا یخضــعان لرقابــة المجلــس 

ـــة تعـــدیهما  فـــي المجـــال  2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري  186الدســـتوري وفقـــا للمـــادة  فـــي حال

  )2( .الآخر، ما یجعل هذا الأخیر حامیا لمجال السلطة

  

 

                                                           
  .المرجع نفسه. www.startimes.com: رواب جمال، الموقع الالكتروني. أ )1(

  01:37: 15/06/2019تاریخ الإطلاع  http://dspace.univ.tlemcen.dz: الموقع الإلكتروني )2(
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  .التنظیمیةأنواع القرارات : الفرع الثاني

  :تنقسم القرارات التنظیمیة إلى

   اللوائح التنفیذیة: أولا

بغــرض وضــع القــانون موضــع التنفیــذ، وهــي تخضــع تمامــاً  الإدارةوهــي التــي تصــدرها 

  )1( .تعطل تنفیذه أو إلیهف ضیت أوتعدل فیه  أنتقید به وتتبعه ، فلا تملك تللقانون و 

التشــریعات العادیــة فتفســر أحكامــه وتبــین ذلــك لأن الســلطة وتتضــمن القواعــد التفصــیلیة لتنفیــذ 

التنفیذیـة أكثـر إحاطـة بالوسـائل الناجعـة لتنفیـذ التشـریع نظـرا لاتصـالها المباشـر بالمجـال الــذي 

یراد فیه تطبیق التشریع ومثال ذلك المراسیم التنفیذیة المبینـة والموضـحة للفئـات المسـتفیدة مـن 

  )2( .نفیذ قانون المصالحة الوطنیةالمصالحة الوطنیة وكذا طرق ت

  لوائح الضبط  :ثانیا

بقصــد المحافظــة علــى النظــام العــام بعناصــره  الإدارةوهــي تلــك اللــوائح التــي تصــدرها  

لتعلقهــا  الأهمیــةبالغــة  مهمــةوهــي  والصــحة العامــة والســكنیة العامــة، العــام، الأمــنالمختلفــة، 

ـــاة  ـــد حریـــاتهم یوتق الأفـــرادمباشـــرة بحی ـــى  أوامـــرتتضـــمن  لأنهـــای ونـــواهي و توقـــع العقوبـــات عل

  )3( .ةوالمشروبات والمحال العام الأغذیةمثل لوائح المرور وحمایة  مخالفیها،

التنظیمیـــة مـــن تجـــاوز القـــانون لمجالـــه، وفـــي نفـــس الوقـــت مراقبـــا للتنظیمـــات مـــن تعـــدیل علـــى 

  )4( .مجال القانون الوارد على سبیل الحصر

                                                           
: رواب جمــــــال، دروس فــــــي القــــــانون الإداري، القیــــــت بمدرســــــة الوطنیــــــة للضــــــرائب القلیعــــــة، الموقــــــع الالكترونــــــي. أ )1(

www.startimes.com .  

  00:59، 2009جوان  15تاریخ الإطلاع  jelfa.infohttps://www.d: الموقع الالكتروني )2(

  .، المرجع نفسهwww.startimes.comالموقع الالكتروني  )3(

  .المرجع نفسه https://dspace.unive.tlemcen.dzالموقع الالكتروني  )4(
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  لوائح الضرورة: ثالثا

تصــادف الســلطة التنفیذیــة فــي بعــض الأوقــات ظــروف اســتثنائیة تجبرهــا علــى إصــدار 

لوائح إداریة تضمن حمایة النظام العام وحسن سیر المرافق العامـة لتعـذر صـدورها مـن الهیئـة 

التشـــریعیة المختصـــة فعـــلا بإصـــدارها، لغیبتهـــا أو لحصـــولها فـــي غیـــر فتـــرة انعقادهـــا علـــى أن 

عیة خــلال مــدة معینــة لكــي تقرهــا، وفــي القــانون الجزائــري یصــدرها الهیئــة التشــری ىتعــرض علــ

  .رئیس الجمهوریة في الحالات الاستثنائیة وتتناول هي أصلا مخصصة للقانون

یومـــا  75مـــدة  1996مـــن دســـتور  120ومثالهـــا إصـــدار قـــانون المالیـــة، حیـــث حـــددت المـــادة 

ت هـذه العامة للدولة، فإذا ما انتهـ نیةللبرلمان لكي یصادق على قانون المالیة المتضمن المیزا

ـــة یصـــدر  ـــإن رئـــیس الجمهوری ـــم تحصـــل المصـــادقة مـــن البرلمـــان لأي ســـبب كـــان، ف المـــدة ول

  .مشروع الحكومة بموجب أمر

مـــن دســـتور  124كـــذلك یصـــدر رئـــیس الجمهوریـــة الأوامـــر عنـــد غیـــاب البرلمـــان طبـــق للمـــادة 

ور المجلـس الشـعبي الـوطني أو فـي حالـة شـع 2016من دسـتور  142المعدلة بالمادة  1996

  )1( .بین الدورتین

مـن  93كذلك یصدر رئیس الجمهوریة أوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المـادة 

، إذا كانـــت  الــبلاد مهـــددة 2016مــن تعـــدیل دســتوري  107التـــي تقابلهــا المـــادة  93الدســتور 

أوامــر حالــة الحــرب طبقــا للمــادة بخطــر یصــیب مؤسســاتها الدســتوریة أو ســلامة ترابهــا، وأخیــرا 

فــي هــذه الحالــة یوقــف العمــل 2016مــن دســتور  109المعدلــة بالمــادة  1996مــن دســتور  95

  . بالدستور ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات

 

                                                           
، 2012/2013محاضــرات فــي القــانون الإداري المركــز الجــامعي تمنغســت : إلیــاس جــوادي، مصــادر القــانون الإداري.أ )1(

  . 2ص
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  اللوائح التفویضیة: رابعا

هــذا النــوع مــن اللــوائح تصــدرها الســلطة التنفیذیــة بتفــویض مــن الســلطة التشــریعیة التــي 

یمثلهــــا البرلمــــان فــــي موضــــوعات تــــدخل أصــــلا ضــــمن اختصاصــــه، ومــــن ذلــــك اختصاصــــها 

بإصــدار اللــوائح الخاصــة بإنشــاء وتنظــیم المؤسســات و الهیئــات والمصــالح والشــركات العامــة 

ومثـال  )1(لممارسة الاختصاصات، ذات  الطبیعـة الإسـتراتیجیة وتحدیـد أهـدافها واختصاصـاتها

الفرنسي، حیـث یفـوض البرلمـان الفرنسـي الحكومـة بتشـریع  1958من دستور  38ذلك المادة 

  )2( .قوانین هي من اختصاص البرلمان

  تنفیذ القرارات الفردیة: المطلب الثالث

ـــزام  تســـاهم مشـــاركة الأفـــراد ومشـــوراتهم فـــي إعـــداد وتكـــوین القـــرارات الإداریـــة فـــي الالت

تحكـــم دي الـــذي یقـــوم علـــى ســـلوب الاســـتبداوالـــتحمس فـــي تنفیـــذها والإنصـــیاع لهـــا، خلافـــا للأ

  .الرؤساء الإداریین ونفوذهم وتفردهم باتخاذ القرارات الإداریة

  :وتنفیذ القرارات الإداریة بالنسبة للأفراد یظهر في حالتین

یســعى الفــرد للإســتفاء ذلــك وفــق التــدابیر ســاریة : محــل القــرار حــق أو رخصــة: الحالــة الأولــى

ملیـة التنفیـذ، والامتنـاع عـن كـل مـا مـن شـأنه عرقلـة المفعول، وما على الإدارة سـوى تسـهیل ع

یحـق "تـنص علـى مـا یلـي  131-88مـن المرسـوم  37وفي هـذا السـیاق جـاءت المـادة  )3(ذلك

  )4(".للمواطن أن یحتج بالتعلیمات والمنشورات والمذكرات والإعلانات التي أصدرتها

الإدارة متابعــة تنفیــذ القــرار بتمكینــه یقــدم المعنــي الوثــائق اللازمــة وعلــى قــرار الإنتــداب  : مثــال

  .من التمتع بهذا الحق مادام مستوفي الشروط

                                                           
  .2الیاس جوادي، مصادر القانون الإداري، المرجع نفسه، ص . أ )1(

  .1958من الدستور الفرنسي38المادة  )2(

ـــــــي )3( ، 06-03-2019، تـــــــاریخ الإطـــــــلاع www.cojss.com ،2014/06/01 ،09:16 AM: الموقـــــــع الالكترون

11:08AM.  

المتعلـق بتنظـیم العـلاق  1988یولیو سـنة  4، الموافق 1408ذي القعدة عام  20المؤرخ في  88/131مرسوم ثاني رقم  )4(

  )العدد وتاریخ النشر -الجریدة الرسمیة(بین الإدارة والمواطن 
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محــل قــرار الالتــزام یجــب علــى الفــرد إمــا القیــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل :  الحالــة الثانیــة

  .حسب مضمون القرار

 ینفـذ مـن خــلال الإنقطـاع طیلـة مـدة التوقیـف عـن ممارسـة مهامــه: قـرار توقیـف موظـف: مثـال

  )1( .الوظیفیة المنبثقة عن منصب عمله

غیر أنه لا تسري القرارات الإداریة في مواجهة الأفراد إلا مـن تـاریخ العلـم بهـا بموجـب شـهرها 

  .بواسطة نشرها أو تبلیغها إلى المعنیین بها، أو العلم بها یقینیا: وذلك إما

ات الفردیـــة التـــي تتطلـــب وبصـــورة عامـــة، فـــإن القـــرارت الإداریـــة تقتضـــي النشـــر، خلافـــا للقـــرار 

  .التبلیغ

  النشر: الفرع الأول

 الأكثـركان النشر هـو وسـیلة للعلـم بـالقرار التنظیمـي و الجمـاعي فانـه یعـد الوسـیلة  إذا

یشــمل كافـة محتویـات و مضـمون قـرار حتـى یلــم  أن، لـذلك لا بـد الأخـرىشـیوعا بـین الوسـائل 

  2المصلحة بالقرار الماما كافیا نافیا للجهالة  أصحاب

  الأساس القانوني للنشر: أولا

تعمد الإدارة بعد إصدارها لقرار الإداري إلى نشره وفقا للشـكلیات والطـرق التـي تحـددها 

ـــه الحقـــوق والالتزامـــات اتجـــاه  ـــوانین والأنظمـــة، حیـــث لا تســـري آثـــار القـــرار ولا تترتـــب علی الق

ة وفــي غیــاب وفقــا للطریقــة الــواردة فــي القــانون، ذلــك أن ســلطتها تكــون مقیــدالأفــراد إلا بنشــره 

دارة ســلطة تقدیریــة فــي اختیــار الوســیلة الملائمــة لنشــر قراراتهــا بمــا الــنص القــانوني تكــون لــلإ

   .إلخ....الانترنتالملصقات، الجرائد، الإذاعة، : یكفل إعلام الجمهور المخاطبین بها

  

  

                                                           
  .www.cojss.com: الموقع الإكتروني )1(

، تخصــص  القانونیــةفــي القــانون الجزائــري رســالة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي العلــوم  الإداريعــزوزي نــوال ، نظــام القــرار   2

  . 270، ص  2016/2017قانون، جامعة الجزائر ، 
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   النشر وسائل: ثانیا

  :السابق على ما یلي 131-88من المرسوم رقم  8تنص المادة 

یتعــین علــى الإدارة أن تطلــع المــواطنین علــى التنظیمــات والتــدابیر التــي تســطرها وینبغــي فــي "

وهو مـا تؤكـد وتفصـله المـادة " هذا الإطار أن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والإعلام

ى الإدارة أن تنشـر بانتظـام التعلیمـات والمناشـیر یتعـین علـ: "منه حینما نصـت علـى مـا یلـي 9

والمــــذكرات والآراء التــــي تهــــم علاقاتهــــا بــــالمواطنین إلا إذا وردت أحكــــام مخالفــــة فــــي التنظــــیم 

  .الجاري به العمل

یة الدیمقراطیة الشـعبیة، إذا لم یتقرر هذا النشر صراحة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر 

الرســمیة لــلإدارة المعنیــة التــي یــتم إعــدادها ونشــرها وفقــا لأحكــام التنظــیم فــي النشــرة  فإنــه ینشــر

  )1(".الجاري به العمل

ولمـــا كانـــت المراســـیم الرئاســـیة والتنفیذیـــة تشـــكل أهـــم القـــرارات الإداریـــة الصـــادرة عـــن 

الســلطات الإداریــة المركزیــة، فإنهــا تنشــر مثــل القــوانین فــي الجریــدة الرســمیة كمــا نصــت علیــه 

من الدستور، مع الإلتزام بمهلة الیوم الكامل الواردة في المادة الرابعة مـن القـانون  144المادة 

 49نصت علیـه المـادة  النشر منها ما أسلوبقوانین عدیدة نصت على  إلى بالإضافةالمدني 

ینشــر مجلــس المنافســـة القــرارات الصــادرة عنهـــا " مــن القــانون المتعلـــق بالمنافســة التــي تـــنص 

بنشـر قـرارات تنظیمیـة  الإدارة، لذا تقوم " قة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة و المتعل...

الوزاریـة بشـكل  الإداریـة، كمـا تنشـر القـرارات   بإتباعهاالقانون  ألزمهاالتي  الإعلامیةبالوسیلة 

  .عام في النشرة الرسمیة للوزارة

ــــارن أن ــــه والقضــــاء المق ــــي الفق ــــدأ والقاعــــدة الســــائدة ف ــــدء  والمب ــــرار الإداري وب ــــاذ الق نف

احتساب آجال الطعن فیه مثلا لا یكون إلا إذا تم توزیع هذه النشـرات علـى المصـالح الإداریـة 

                                                           
ة، العـدد سمیالر الإدارة والمواطن، الجریدة ، ینظم العلاقات بین 1988یولیو  4، المؤرخ في 131-88مرسوم الرقابة رقم  )1(

  .1988یولیو  6، المؤرخة في 27
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المختلفة المعنیة بهذه القرارات، ووصولها إلـى أیـدي المعنیـین بهـا لیتمكنـوا مـن الإطـلاع علیهـا 

  .والعلم بمحتواها

ـــة لســـریان القـــرار الإ ـــد بالنشـــر كبدای داري، فإنـــه یشـــترط فیـــه أن یكـــون وافیـــا شـــاملا  وحتـــى یعت

لعناصــر القــرار ومضــمونه بطریقــة واضــحة لا لــبس ولا غمــوض فیهــا بصــورة تمكــن صــاحب 

  .الشأن من أن یحدد موقفه حیاله بدقة

فعلــى الإدارة أن تضــمن نشــر جمیــع البیانــات الضــروریة للقــرار بحیــث لا یكــون النشــر مجــرد 

  .تنبیه لذوي الشأن بوجوده

   الإداريتبلیغ القرار : الفرع الثاني

  الإداريالأساس القانوني لتبلیغ القرار : أولا

مـــــن المســـــتقر علیـــــه فقهـــــا وقضـــــاءا أن آثـــــار القـــــرار الإداري الفـــــردي لا تســـــري حیـــــال  

الشـــخص أو الأشـــخاص المعنیــــین بـــه إلا مـــن تــــاریخ تبلیغـــه وإعلانـــه إلــــیهم بموجـــب توصــــیل 

 131-88مـن المرسـوم رقـم  35وهو ما تؤكده المادة  )1( .مضمون القرار إلى علمهم شخصیا

لا یحــتج بــأي قــرار ذي طــابع فــردي علــى المــواطن المعنــي بهــذا "حینمــا نصــت علــى مــا یلــي 

  ".هذا إن لم یكن هناك نص قانوني أو تنظیمي مخالف االقرار، إلا إذا سبق تبلیغه إلیه قانون

  .الوسائل القانونیة للتبلیغ: ثانیا

  .یتم تبلیغ القرار الفردي بالوسیلة أو الطریقة المنصوص علیها قانونا القاعدة أن

وفــي غیــاب الــنص فــإن القضــاء الإداري فــي كــل مــن فرنســا ومصــر ســلك مــذهبا فیــه مرونــة 

تــوازن بــین مصــلحة الأفــراد وإمكانیــات الإدارة، حیــث أخــذ واعتــد بعــدة وســائل ووســائط للتبلیــغ 

  :منها

  

  

                                                           
  .104-103محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص .د )1(
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   )1("محضر قضائي"أعوان الإدارة مباشرة أو بواسطة  عن طریقیكون : التبلیغ المباشر -أ

تتخــذ الإدارة أي : "علــى أنــه 131-88مــن المرســوم رقــم  26حیــث تــنص المــادة : البریــد -ب

مـــن شـــأنه أن یســـاعد قـــدر الإمكـــان علـــى اســـتعمال ســـبل البریـــد والهـــاتف فـــي علاقتهـــا " إجـــراء

الإعلامیـــة الحدیثـــة والتكنولوجیـــة الأخـــرى ، كمـــا یمكـــن أیضـــا اســـتعمال الوســـائل )2("بـــالمواطن

  .كالأنترنیت وغیرها

فـي موقـف صـعب  الإدارةشفاهة ،یجعل  الشأنلصاحب  الإداريتبلیغ القرار  إن:الشفاهة -ج

تبقـى مفتوحـة  الإداريمـدة الطعـن فـي القـرار  أنتبلیغها للقـرار ، بمـا یترتـب عنـه   إثباتبشان 

ـــالقرار ولا ـــي ب ـــة  إي الإدارةیـــوفر لجهـــة ،وهـــذا الوضـــع یخـــدم المعن ـــر كتاب ـــذلك تعتب ضـــمانة ، ل

مـن خــلال القـرار الـذي تصــدره ، و  إرادتهـاعــن  الإدارةالقـرارات طریقـة مـن الطــرق التـي تفسـح 

بقـرارات  إرادتهـاعـن  الإدارةنـادرا  مـا تفصـح  لأنهیكون القرار مكتوبا  أن أحیاناالقانون یشترط 

تكــون مكتوبــة بمــا یفهــم منــه  أنا بــان قراراتهــا لا بــد المشــرع یلمــح ضــمنی أحیانــاشــفهیة ، ولكــن 

 97فـي المـادة  10.11القـانون المتعلـق بقـانون البلدیـة    إلـزامالضمني ، و مثـال ذلـك  الإلزام

المعنیــین بهــا  إعــلامبعــد  إلابــان قــرارات رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي لا تكــون قابلــة للتنفیــذ 

وســیلة  بـأيفــردي و  إشـعاربعـد  أوعامــة  إحكامـاكـان محتواهـا یتضــمن  إذاعـن طریـق النشــر 

  3. الأخرىقانونیة في الحالات 

وفقــا للتنظــیم  مرفقیــه أو مصــلحیهنشــرات  بإنشــاءفــي الجزائــر  الإداراتتقــوم معظــم : النشــر -د

اختصاصـها سـواء  إطـارالتـي تقـوم بهـا فـي  الإداریـة الأعمالالمعمول به من اجل نشر جمیع 

مــذكرات حتــى یــتمكن المعنیــون مــن الاطــلاع علیهــا، كمــا انــه یجــب  أوقــرارات  أوت عقــود كانــ

یكون النشر كافیا لكي یكشف على محتوى القرار بكامله بحیث یتسنى لصـاحب المصـلحة  أن

 إذا أوكـان النشـر مجـرد تلخـیص للقـرار  إذا أمـایحیط بصورة تامة و یلم به الماما كاملا ،  أن
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علـــى  الشـــأنمفهـــوم ممـــا لا یقـــوى معهـــا صـــاحب  أيمفهومـــة خالیـــة مـــن وردت عبـــارات غیـــر 

  .بتفاصیل القرار و محتویاته و تقدیر مدى مساسه بمصلحته و مركزه القانوني  الإحاطة

بمجــرد نشــره فــي الجریــدة الرســمیة فهــو یعــد  أثــارهبخصــوص القــرار التنظیمــي فانــه یرتــب  أمــا

، ومـن تـاریخ هـذا النشـر بأحكامـهالعكـس علـى علـم المخـاطبین  لإثباتقرینة مطلقة غبر قابلة 

 الإداري، و الحكمــة مــن نشــر القــرار الإداراتو  الأفــرادفــي مواجهــة  أثــره الإداريیرتــب القــرار 

هو تحقیق العلم للمعني بـالقرار و یتناسـب النشـر فـي الجریـدة الرسـمیة كوسـیلة للعلـم بـالقرارات 

ات بتنظیمهــا قواعــد عامــة و مجــردة تخاطــب عــددا غیــر محــدد التنظیمیــة مــع طبیعــة تلــك القــرار 

  1. الأفرادمن 

  العلم الیقین: الفرع الثالث

وسـیلة مـن وسـائل العلـم  يتشـریعیا علـى اعتبـار العلـم الیقینـعلى الرغم من عدم النص 

ـــالقرار الإداري علـــى نحـــو مـــا فعـــل المشـــرع بالنســـبة لطـــریقتین النشـــر والإعـــلان إلا أن تلـــك  ب

أصــبح مســلما بهــا فــي مجلــس الدولــة مــن خــلال اجتهاداتــه القضــائیة و ذلــك فــي قــراره  الوســیلة

ضد وزیر الحربیة و الذي تـتلخص وقائعـه  Fortierفي قضیة  1822ماي  8المبدئي بتاریخ 

الذي كان یشـتغل كـأمین مخـزن المـؤن ، و  barréلفائدة قدم كفالة   Fortierفي ان الطاعن 

فرانـك فرنسـي  49000الطـاعن بـدفع كفالـة قـدرها  ألـزمبموجب قرار صادر عن وزیر الحربیـة 

 إلــىبتوجیــه احتجــاج  الأخیــرفقـام هــذا  Fortierدون  barréالســید  إلــىوتـم تبلیــغ  هــذا القــرار 

 الأخیـرقـام هـذا  19/7/1821یناقش فیها موضوع القرار ، وفـي  4/1821/ 1الوزیر بتاریخ 

القــــانوني  الأجـــلبـــالطعن فیـــه خـــلال  Fortierموضـــوع الاحتجـــاج فقـــام  الأولبتبلیغـــه القـــرار 

  الآجــــالمجلـــس الدولــــة  قضـــى بـــرفض الطعــــن شـــكلا لــــوروده خـــارج  أنبتـــاریخ التبلیـــغ غیــــر 

  .القانونیة معللا قراره
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ـــر عـــن علمـــه الكـــافي و ،  1/4/1821بتظلمـــه فـــي القـــرار بتـــاریخ  Fortierالســـید أنبمـــا  عب

الیقینــي بمضــمون القــرار فــان هــذا العلــم الــواقعي یقــوم مقــام التبلیــغ وهــو مــا یجعــل الطعــن واردا 

  القانونیة  الآجالخارج 

علیـه  مسـارفي مختلف الأنظمة القضـائیة المقارنـة  الإداريهذا و قد سایر الاجتهاد القضائي 

ـــة الفرنســـي مـــن اعتبـــار میعـــاد دعـــوى  ـــس الدول ـــي بـــالقرار  لإلغـــاءامجل ـــم الیقین یســـري مـــن العل

  1.كان النشر و التبلیغ لم یقعان بعد  إذا الإداري

ا نافیـا للجهالـة، احب الشـأن بصـدور القـرار علمـا قطعیـویعرف العلـم الیقینـي علـى انـه علـم صـ

  .شاملا لجمیع عناصر القرار ثابتا في قرار محدد

  .إثبات العلم الیقیني: أولا

الیقینــي بصــدور القــرار وفحــواه مــن أي واقعــة أو قرینــة تفیــد حصــوله دون یثبــت العلــم 

التقید بوسیلة إثبات معینة وللقضاء الإداري التحقق من القیام أو عدم قیام هذه القرینـة أو تلـك 

  .الواقعة، وترتیب الأثر الذي یمكن ترتیبه علیها من حیث كفایة العلم أو قصوره

في المحكمة العلیـا كـان یتشـدد فـي ضـرورة العلـم الیقینـي  داریةالإكما یلاحظ أن قضاء الغرفة 

م ضـد والـي الجزائـر ون .ز(قضـیة 11/4/1994بشكل جـازم جـاء فـي قرارهـا الصـادر بتـاریخ 

بتقــدیم الــدلیل القــاطع و الــذي لا یمكــن رفضــه و الــذي یثبــت رســمیا بــأن المعنــي قــد "....معــه 

ضــرورة  إلـىانتهــت الغرفـة الثانیــة بمجلـس الدولــة كمـا ..."علـم بــلا منـاع بــالقرار المطعـون فیــه 

قضـیة رقـم  23/9/2002العلم الیقیني بصورة قاطعة مـن خـلال القـرار الصـادر بتـاریخ  إثبات

حضــور  أنحیــث "حیــث جــاء فیــه  enpsو التغطیــة  الإشــهاربــین مؤسســة لوحــات  08560

تتـوج بأحكـام قضـائیة لا الطاعن طرفا في دعاوى تم التطرق فیها للقرار المطعـون فیـه و التـي 

ثبـــت تبلیـــغ هـــذه  إذا إلایســـمح باعتبـــار حصـــول العلـــم لهـــذه الوثیقـــة المنـــازع فیهـــا علمـــا یقینیـــا 

  .الأحكام تبلیغا قانونیا 
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فـــي الصـــحف حتـــى وان كانـــت واســـعة  الإلغـــاءفـــان نشـــر قضـــاء  آخـــرحیـــث انـــه مـــن جانـــب 

  .الانتشار لا یعد بمثابة تبلیغ 

ســــیر المناقشــــات لا یســــمح بالتمســــك بــــالعلم  أثنــــاء إداريقــــرار  إلــــى الإشــــارةحیــــث ان مجــــرد 

  1."الیقیني

  شروط العلم الیقیني: ثانیا

  :حتى نكون أمام علم یقیني حقیقي یجب توافر الشروط التالیة

مــن الطبیعــي القــول أننــا نكــون أمــام علــم : أن یحصــل العلــم بغیــر وســیلتي النشــر والتبلیــغ -أ

الإدارة إلى نشر القرار أو تبلیغه، فـإن سـلكه طریـق النشـر فـي حـالات یقیني إذا لم تبادر جهة 

یفرض علیها القانون النشر أو سلكه طریق التبلیغ، فهنا لا نكـون أمـام وضـعیة تفـرض تطبیـق 

  .نظریة أو فكرة العلم الیقیني

یجـب أن یثبـت بشـكل قـاطع أن صـاحب : أن یكون علم المعني بالقرار قطعیـا لا ضـمنیا -ب

قد علم بصدور القرار حیث لا یجـوز الاسـتناد فـي إثبـات العلـم علـى الشـك أو الظـن أو الشأن 

الافتــراض وقــد أطــرد قضــاء المحكمــة الإداریــة العلیــا علــى تأكیــد هــذه الحقیقــة، لأن هــذا العلــم 

  )2( .الیقیني یسهل لذوي الشأن تحدید میعاد الطعن

العلــم الیقینــي وجــب أن یحصــل حتــى تطبــق نظریــة : شــمول العلــم بجمیــع عناصــر القــرار -ج

العلم بجمیـع عناصـر القـرار الإداري فمـن غیـر المعقـول حصـول هـذا العلـم بجـزء مـن عناصـر 

  .القرار فقط لأن ذلك لا یحقق لنا العلم الكامل لهذا القرار

                                                           
  . 21:23،  15/06/2019، تاریخ الاطلاع  www.startiees.com:الموقع الالكتروني   1
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إن هدف القضاء الإداري مـن تقریـر هـذه الوسـائل هـو حمایـة وضـمان حقـوق الأفـراد واسـتقرار 

ریـة وإضـفاء المشـروعیة علـى مـا تتخـذه مـن قـرارات، لـذلك أقـرت بكـل الوسـائل الإجراءات الإدا

  )1( .التي أتاحتها وبحسب نوع القرار یكون حجة في مواجهة المخاطبین به

  قف القضاء من فكرة العلم الیقینيمو : الفرع الثاني

  تم التطرق في هذا الفرع إلى القضاء الإداري الفرنسي و المصري و الجزائري

  القضاء الإداري الفرنسي: أولا

یتشدد القضاء الإداري الفرنسي فـي تطبیـق نظریـة العلـم الیقینـي إلـى حـد أنهـا أصـبحت 

  ).مداولات المجالس المنتخبة(ة جد ومحدودة التطبیق، وفي حالات ضیق نظریة تكاد مهجورة

  : القضاء الإداري المصري: ثانیا

ویطبقهــا بشــروط، فقــد رأت محكمــة القضــاء مــازال القضــاء الإداري المصــري یعتــد بهــا 

الإداري بمـا تتضــمنه هـذه النظریــة فــي صـورتها القدیمــة مـن مرونــة تحمــل فـي طیاتهــا الخطــر، 

  .كل الخطر على الأفراد فاتجهت إلى تطبیقها في حدود ضیقة

  :القضاء الإداري الجزائري: ثالثا

ار، سـواء إبـان فتـرة الغرفـة یتسم موقـف القضـاء الإداري الجزائـري بـالتردد وعـدم الاسـتقر 

  .الإداریة أو مجلس الدولة حالیا

أخــذ قضــاء هــذه الغرفــة الإداریــة بنظریــة العلــم ) ســابقا: (غرفــة الإداریــة بالمحكمــة العلیــاال  ) أ

الیقینـــي، وإن كانـــت قراراتهـــا بهـــذا الصـــدد تتـــراوح بـــین التشـــدید واللیونـــة، و مثـــال ذلـــك موقـــف 

 أنتراجع القضاء الفرنسي عن تطبیق هذه النظریة، نجـد  أمام" الإداریةالغرفة "المحكمة العلیا 

فــي الجزائــر توســعت فــي تطبیقهــا فــي عــدة قــرارات مــن بینهــا " الإداریــةالغرفــة "المحكمــة العلیــا 

ورد  54785تحــت رقــم  1/7/1989قضـیة بــن یوسـف الســعید ضــد والـي ولایــة بســكرة بتـاریخ 

قـد طبـق عـدة مـرات نظریـة العلـم  الأعلـىلـس الاجتهـاد القضـائي  للمج أنحیـث :"فیها ما یلي 
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قضــیة بــن تــومي ضــد وزیــر الفلاحــة ووالــي  7/4/1991صــادر فــي  آخــروفــي قــرار " الیقینــي

الطاعنــان  أنحیــث انــه یســتخلص مــن الوثــائق و المســتندات المودعــة بــالملف :"...بــومرداس 

رج منایـل وانـه كـان اثر الحكم الصـادر عـن محكمـة بـ التأمیمعلما بوجود مقرر  بأنهمایعترفان 

 280المـادة  لأحكـامیتصرفا خلال الشهرین التالیین لصدور هـذا الحكـم وهـذا طبقـا  أنعلیهما 

وان یعــدم قیامهمـا بــذلك فـي هــذا الأجـل فــان طعنهمــا  الإداریـةالمدنیــة و  الإجـراءاتمـن قــانون 

  1. غیر مقبول 

الأخـــذ بنظریـــة العلـــم  لـــم یســـتقر موقـــف مجلـــس الدولـــة بعـــد بالنســـبة الـــى: مجلـــس الدولـــة) ب

  :إلى ما یلي -في إحدى قراراته-الیقیني، فقد ذهب 

علــى الحالــة التــي هــو علیهــا ملــف القضــیة الحاضــرة لا یفیــد أن هــذا  أنحیــث أن لا ینكــر و  

قـــد قامـــت بـــه المســـتأنف علیهـــا، وأن علـــم المســـتأنف ) التبلیـــغ الشخصـــي(الإجـــراء الضـــروري 

ذه بعـین الاعتبـار مـن أجـل احتسـاب الأجـل المنصـوص بالقرار موضوع النزاع غیـر كـاف لأخـ

  .علیه في المادة السالفة الذكر

  .إلا أن قرارات أخرى له تظهر عدم استقراره بهذا الشأن

وعلــى كــل، فــإن الــدعوة إلــى هجــر الأخــذ بنظریــة العلــم الیقینــي باتــت مــن الاتجاهــات الفقهیــة 

حـــت ذریعـــة العلـــم بهـــا وانقضـــاء أجـــل الحدیثـــة حتـــى لا تفلـــت  القـــرارات مـــن رقابـــة القضـــاء، ت

 )2( .ومیعاد الطعن

القـــائم فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة هـــو عـــدم اســـتقرار قـــرار المحكمـــة العلیـــا  فالإشـــكالوعلیـــه     

القـرار  إیـداعمـن  تـاریخ   أوبالنسبة لنقطة انطلاق حسـاب المیعـاد هـل مـن تـاریخ رفـع الـدعوة 

كم ، و هـــذا الوضـــع  فیـــه مســـاس مـــن تـــاریخ النطـــق بـــالح أممحـــل الطعـــن فـــي ملـــف القضـــیة 

                                                           
ماجدة شهیناز بودوح ؛التع دیلات الواردة على شروط رفع دعوى الإداریة في القانون الجزائري ؛مجلة الاجتهاد  القضائي   1

  334ص 2016؛سبتمبر 12؛العدد 

  .106-105محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص .د )2(
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للـتملص مـن الوسـیلة   الإدارةمما یفوت علیهم میعاد رفع الـدعوى ، كمـا یشـجع  الأفرادبحقوق 

 .القانونیة المتمثلة في التبلیغ و النشر 

ــة الجزائــري، وفقــا للمــادة  فــي  01-98مــن القــانون العضــوي رقــم  30ولعــل دور مجلــس الدول

خـلال تشـكیلة الغـرف المجتمعـة، مـن شـأنه أن یصـل إلـى تحدیـد مجال الاجتهاد القضائي مـن 

 )1( .موقف القضاء الإداري بصورة واضحة

  وسائل التنفیذ الإداریة للقرار الإداري: المبحث الثاني

مــن خــلال هــذا المبحــث ســندرس فكــرة الجــزاءات الإداریــة مــن قبــل الإدارة فــي المطلــب 

فكـرة متمثلـة فـي سـلطة الإدارة فـي التنفیـذ الجبـري الأول أما المطلب الثاني نسلط الضوء على 

  .أما في المطلب الثالث نتطرق إلى فكرة حالات وفق تنفیذ القرار الإداري

  توقیع الجزاءات الإداریة: المطلب الأول

التطرق إلى فكرة الجزاءات الإداریة من خلال تناول كل مـا  من خلال هذا المطلب یتم

ا خاصــة بــالنظر إلــى حــداثتها علــى الســاحة القانونیــة، وإلــى مــن شــأنه أن یــزیح الغمــوض علیهــ

الصـــراع الفقهـــي الـــذي كـــان ولازال یتجاذبهـــا خاصـــة وأن الجـــزاء الإداري شـــأنه شـــأن أي جـــزاء 

آخــــر یأخــــذ الطــــابع العقــــابي طالمــــا أن هدفــــه العقــــاب علــــى أي تقصــــیر فــــي أداء الالتزامــــات 

در عن جهة غیر قضـائیة وعلیـه كـان لزامـا القانونیة إضافة إلى ذاتیته المستمدة من كونه صا

في هذا المطلب تناول وتحدید تعریف الجزاءات الإداریة وخصائصها، والتمییز بینهـا وبـین مـا 

  .یشابهها وأخیرا التطرق إلى صورها من خلال التشریع الجزائري

  

                                                           
  .106محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص .د)1(

، 3، الجریــدة الرســمیة، رقــم 1998-05-30المتعلــق بمجلــس الدولــة المــؤرخ فــي  01-98القــانون العضــوي مــن  30المــادة 

  .43، الجریدة الرسمیة، العدد 2011جویلیة  26مؤرخ  13-11المعدل والمتمم بالقانون العضوي 
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  ت الإداریة بین التعریف والخصائصالجزاءا: الفرع الأول

امــل والأســباب وتضــافرت بهــدف تحدیــد تعریــف للجــزاءات لقــد تــدخلت العدیــد مــن العو 

  .الإداریة وتحدید خصائصها تحدیدا دقیقا

  :تعریف الجزاءات الإداریة: أولا

تصـــدر العقوبـــة الإداریـــة عـــن الإدارة بقـــرار إداري فـــردي، ولـــیس فـــي ذلـــك تعـــدي علـــى 

لتقـــدیره، اختصـــاص القضـــاء، حیـــث أن مـــآل تقریـــر مشـــروعیتها فـــي نهایـــة المطـــاف خاضـــع 

وتملــك الإدارة ســلطة توقیــع تلــك العقوبــات حــال ممارســتها لنشــاطها بوصــفها ســلطة عامــة لهــا 

الحق في فرض جزاءات إداریة في حالات محددة وتبدي ذلك في بعض الجرائم قلیلة الأهمیـة 

أو ذات الصــبغة الاقتصــادیة، شـــریطة أن یتــوافر للفـــرد الحــد الأدنــى مـــن الضــمانات القانونیـــة 

  .یوفرها القانونالتي 

أثــر لإتیــان مخالفــة  )1(وتماشــیا مــع الطــابع الردعــي للعقوبــة الإداریــة العامــة فــإن توقیعهــا یكــون

  .تحضرها القوانین واللوائح

ومــن ثــم، فــإن أســاس الجــزاء الإداري إنمــا یكمــن فــي فكــرة الخطــأ المتمثلــة فــي الامتنــاع وعــدم 

  .تنفیذ القرار الإداري اختیاریا

دم یمكننا تعریـف العقوبـات الإداریـة العامـة بأنهـا قـرارات إداریـة فردیـة وعلى ضوء ما تق

ذات طبیعـــة عقابیـــة جـــزاء مخالفـــة التزامـــات قانونیـــة أو قـــرارات إداریـــة توقعهـــا الإدارة كســـلطة 

عامــة بمناســبة مباشــرتها لنشــاطها فــي الشــكل والإجــراءات المقــررة قانونــا، غایتهــا ضــبط أداء 

  )2( .ق المصلحة العامةالأنشطة الفردیة بما یحق

  

                                                           
  .40ابتسام شویدار، مرجع سابق، ص )1(

  .40ابتسام شویدار، مرجع سابق، ص )2(
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  .خصائص الجزاءات الإداریة: ثانیا

أصـــبحت الجـــزاءات الإداریـــة العامـــة طریقـــا مـــألوف لتطبیـــق القـــانون، وصـــارت ظـــاهرة 

فرضــتها متطلبــات التــوازن فــي الحیــاة الیومیــة الإداریــة، بــین واجــب الإدارة فــي أداء دورهــا فــي 

هـــذا مـــا یحـــدد خصائصـــها ویمثـــل ذاتیتهـــا، تنفیـــذ القـــانون وحـــق الأفـــراد فـــي التمتـــع بحقـــوقهم و 

  :وتتمثل هذه الخصائص في الآتي

  :الجزاءات الإداریة العامة توقعها السلطة الإداریة -أ

تعتبـر جهـة الإدارة هـي المختصــة بتوقیـع الجـزاءات الإداریـة العامــة، ولعـل هـذا أهـم مــا 

  .سلطة تطبیقها ت الجنائیة التي یملك القضاء وحدهیمیزها عن الجزاءا

كما أن تحدید إداریة الجهة كسبیل لمعرفة صفة الجزاء مسألة تعتمد على العلم بمـا إذا 

كانت تلك الجهة من أشخاص القانون العام أو الأجهزة التابعة لها من عدمـه وكـذا التأكـد ممـا 

أكــد  إذا كــان الجــزاء یــدخل فــي نطــاق مــا تتمتــع بــه مــن امتیــازات الســلطة العامــة، وهــي مســألة

علیها المجلس الدستوري الفرنسي عند تعرضه لبحث مدى دسـتوریة الجـزاءات الإداریـة، حیـث 

أكــد أنــه لا تترتــب علــى المشــرع أن یعهــد لأي جهــة إداریــة بســلطة الــردع، طالمــا كانــت مقــررة 

 )1( .في نطاق مالها من امتیازات السلطة العامة

ه جهـة لا تعتبـر مـن أشـخاص القـانون وعلى ذلك یفقد الجزاء الصـفة الإداریـة إذا اتخذتـ

العام أو اتخذته تلك الجهة، ولكن فـي غیـر الحـالات  المـرخص لهـا قانونـا باتخـاذه فاضـطلاع 

جهــة الإدارة بتوقیــع الجــزاءات الإداریــة العامــة أمــر یســتوجبه منطــق الأشــیاء وأحــد مســتلزمات 

فقهــاء بــدعوى أن ذلــك یمثــل أداء دورهــا فــي تنفیــذ القــانون، وهــو مــا لــم یلــق قبــولا عنــد بعــض ال

                                                           
زمـــورة مفیـــدة، فعالیـــة الجـــزاءات الإداریـــة، مـــذكرة مكملـــة مـــن متطلبـــات نیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي الحقـــوق، جامعـــة محمـــد  )1(

  .11، ص 2017-2016خیضر، بسكرة، 
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افتئاتــا علــى ســلطة القضــاء وتــدخلا فــي شــؤونه، لمــا قــد یثیــره مــن مخالفــة لمبــدأ الفصــل بــین 

  .السلطات

وهــذا الــرأي علــى فــرض وجهاتــه إلا أنــه مــردود علیــه، ذلــك أن المســتقر علیــه أن مبــدأ 

ا یؤكــده الفصــل بــین الســلطات لا یمكــن أن یكــون مطلقــا، وإنمــا هــو فصــل نســبي مــرن، وهــو مــ

فــــي (الواقــــع، فالســــلطة القضــــائیة تفصــــل فــــي بعــــض المنازعــــات الخاصــــة بصــــحة العضــــویة 

، وهــي أمــور تتعلــق بالســلطة التشــریعیة، كمــا أن القاضــي یحكــم فــي بعــض منازعــات )البرلمــان

الإدارة مــن خــلال إبطــال غیــر المشــروع مــن تصــرفاتها، هــذا إلــى جانــب أن الســلطة التنفیذیــة 

  .لوائح اختصاصا تشریعي تمارس فیما تصدر من

  :الجزاءات الإداریة العامة ذات الطبیعة الردعیة -ب

تشـترط كـل مـن الجـزاءات الإداریـة والجنائیـة فـي خاصـیة الـردع، فهـي قـررت لكـل فعــل 

سـابق ،  إداريقـرار  أومخالف للقانون، سـواء كـان إیجابیـا كـأن تشـمل المخالفـة نـص تنظیمـي 

فــي الحــدود  إلالا تملــك حــق المســاس بتلــك المراكــز القانونیــة الذاتیــة بقــرارات لاحقــة  فــالإدارة

،فالترقیـة  إلغائهـااعتبرت قراراتها الجدیدة مخالفة للقانون ویتعـین  وإلاالتي یسمح لها القانون ، 

سلیم لا یمكن الرجوع فیها ،ولكـن یمكـن تنزیـل الموظـف بقـرار مـن  بإجراءالتي ینالها الموظف 

أو سـلبیا، المهـم أن تكـون هـذه المخالفـة ممنوعـة بموجـب القـانون، 1لسلطة التأدیبیة المختصة ا

أو أمر إداري وضع لحمایة مصـلحة مـا، ولا یشـترط أن تكـون المصـلحة الواقـع علیهـا العـدوان 

مصلحة إداریة محضة، فمثلا سحب رخصة السیاقة بسبب سكر یمثل جزاء عن فعـل آثـم هـو 

الطـــرق العمومیـــة وعلیـــه إذا كـــان العـــدوان علـــى المصـــلحة لـــیس خطیـــرا  تهدیـــد حـــق مســـتعملي

  .لزمت مواجهته بالجزاء الإداري، وإن كان جسیما تمت مواجهته عن طریق الجزاء الجنائي

                                                           
، مــذكرة مكملــة لنیــل شــهادة  الإلغــاءدعــوى  أوجــهبــن عبــاس كریمــة ورزایقــي ابتســام ، عیــب مخالفــة القــانون كوجــه مــن   1

، ص  2017/2018، جامعـة عبـد الـرحمن میـرة ، بجایـة ،  الإقلیمیـةت اعـالعام ، تخصص القانون الجمنون الماستر ، القا

27   
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ویترتب على الطبیعة الردعیة للجزاء الإداري أن تتوفر في المخالفة المستوجبة الجزاء الـركنین 

لا "بغیر ذلك یمثل اعتداء علـى أحـد أسـس القـانون الجنـائي وهـو المادي والمعنوي، لأن القول 

   .والذي یطبق أیضا على المخالفات الإداریة" جریمة بغیر ركن معنوي

  :عمومیة الجزاء الإداري من حیث التطبیق -ج

یتصـــف الجـــزاء الإداري بالعمومیـــة مـــن حیـــث تطبیقـــه بمعنـــى أنـــه لا یقتصـــر علـــى فئـــة 

خـرى، وإنمـا تمتـد سـلطة الإدارة بتوقیعـه علـى جمیـع الـذین یخـالفون معینة من المواطنین دون أ

الـنص القـانوني المخـاطبین بـه، أو القـرار الإداري المتعلــق بهـم، بحیـث لا یتوقـف توقیعـه علــى 

  )1( .رابطة خاصة أو علاقة معینة تربط الإدارة بأولئك الخاضعین له

  .تمییز الجزاءات الإداریة عما یشابهها: الفرع الثاني

بـــالرغم مـــن الطــــابع العقـــابي الـــذي یــــربط بـــین الجـــزاءات الإداریــــة العامـــة وغیرهـــا مــــن 

العقوبـــــات التأدیبیـــــة والتعاقدیـــــة والجنائیـــــة إلا أن هنـــــاك اخـــــتلاف عضـــــوي یمیزهـــــا عـــــن تلـــــك 

  .العقوبات

  الجزاءات الإداریة العامة والعقوبات التأدیبیة: أولا

خطـاء التأدیبیـة فـي عـدة قـرارات ومـن أهـم عرفت المحكمة الإداریـة العلیـا المصـریة، الأ

هـــذه التعریفـــات أن ســـبب القـــرار التـــأدیبي فــــي نطـــاق الوظیفـــة العامـــة، هـــو إخـــلال الموظــــف 

  ".بواجبات الوظیفة، أو خروجه عن مقتضیاتها

وانطلاقا من مبادئ شرعیة العقوبة التأدیبیة المعترف بـه فـي معظـم التشـریعات فـي العـالم فـإن 

حدد العقوبات التأدیبیة التي یجب توقیعها على الموظـف المـذنب وإذا سـمح المشرع هو الذي ی

لــبعض الســلطات بــأن تصــدر لــوائح، جــزاءات، فإنهــا تكــون مقیــدة بالعقوبــات التــي تقررهــا فــي 

هـذه اللـوائح، وتنحصــر سـلطتها فــي تحدیـد الجـرائم التأدیبیــة التـي یعاقــب الموظـف إذا ارتكبهــا، 

ن بـین العقوبـات المحـددة سـواء فـي قـانون الوظیفـة العامـة أو قـوانین اختیار العقوبة الملائمة م
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قطاعات أخرى، ولا یمكن ابتداع عقوبات أخرى ولو عن طریـق القیـاس، وبـالرجوع إلـى بعـض 

القوائم العقابیة في التشریع المقارن العربي أو الفرنسـي نلمـس اخـتلاف فـي صـیاغة نصوصـها 

المغربـي، ومنهـا مـن قسـمها إلـى عقوبـات خفیفـة وأخـرى فمنها مـن سـردها مباشـرة مثـل القـانون 

شـــدیدة مثـــل القـــانون الســـوري والعراقـــي، وأوردهـــا المشـــرع الفرنســـي فـــي مجموعـــات، وكـــل هـــذه 

التســمیات،  )1(التقســیمات تصــب فــي معیــار واحــد وهــو التــدرج بــین الخفــة والشــدة رغــم اخــتلاف

المعیـار أي معیـار الشـدة تناسـبا مـع والمشرع الجزائري كغیـره اعتمـد فـي تقسـیم العقوبـات نفـس 

خطــورة الأفعــال المرتكبــة ممیــزا بینهــا فــي كیفیــة تطبیقهــا والســلطات المختصــة بهــا وإجــراءات 

  .تسلیطها

والعقوبــات التأدیبیــة تصــدر بموجــب قــرارا تــأدیبي عــن الســلطة المختصــة ویتضــمن توقیــع جــزاء 

حقــه ارتكــاب مخالفــة، ومــن محــدد بموجــب النصــوص القانونیــة علــى الموظــف الــذي یثبــت فــي 

هنــا فــإن توقیــع العقوبــات التأدیبیــة یقتضــي وجــود رابطــة وظیفیــة بــین المخــالف والدولــة تخــول 

لــلإدارة الحــق فــي إنــزال العقــاب علیــه متــى خــرج علــى مقتضــیات واجبــه الــوظیفي فــي حــین أن 

ص قـانوني توقیع الجزاءات الإداریة العامة، حق تملك الإدارة استعماله ضد كـل مـن یخـالف نـ

أو قرار إداري من المخـاطبین بـه ومـن ثمـة یمكننـا القـول بـأن الجـزاءات الإداریـة العامـة، تتسـم 

  .بصفة العمومیة حیث لا یقتصر توقیعها على فئة معینة تربطها بالإدارة رابطة خاصة

  الجزاءات الإداریة العامة والعقوبات التعاقدیة: ثانیا

ا ســوى علــى مــن تربطـــه بــالإدارة علاقــة تعاقدیــة، والتـــي العقوبــات التعاقدیــة لا یــتم توقیعهـــ

یكون لها بموجبها معاقبة المتعاقد معها متى أخل بالتزاماته التعاقدیة المنصوص علیها بالعقـد 

الإداري، فأثار العقد الإداري المبرم بین الإدارة وأحد الأطراف تتفق مـع مـا یقابلهـا فـي القـانون 

بها فنجد أنها لا تخالفها المضـمون بـل أن العقـد الإداري هـو  المدني من حیث المواد المعمول
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مــن یتعــداها إلــى بعــض الجوانــب كشــروط تنظیمیــة والتــي تحتویهــا عقــود الالتــزام فــي المرافــق 

العامة وأیضا من حیث طبیعة الأهداف المحققة فـالإدارة دائمـا تسـعى لإشـباع الرغبـات العامـة 

یهــا الكثیــر مــن الصــلاحیات فــي مواجهــة الغیــر وذلــك لصــالح الأفــراد، ممــا یجعــل القــانون یعط

ضمانا لتحقیق أهدافها المنشودة وكذلك یعطیها صفة السیادة والأولویة في عقودها مـع الأفـراد 

ویلزمهــا فــي المقابــل بحمایــة حقــوق الغیــر، حیــث تلجــأ الإدارة لحــق التقاضــي بموجــب تمتعهــا 

مـــن القـــانون  50ا إعمــالا لـــنص المــادة وهـــذ .بالشخصــیة المعنویـــة التــي تخـــول لهــا هـــذا الحــق

یتمتــع الشــخص الاعتبــاري بجمیــع الحقــوق إلا مــا كــان منهــا ملازمــا لصــفة الإنســان، : المــدني

  .وذلك في الحدود التي یقرها القانون، یكون لها خصوصا

 .ذمة مالیة -

 .أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون -

 .الذي یوجد فیه مركز إدارتهاموطن وهو المكان  -

الشــــركات التــــي یكــــون مركزهــــا الرئیســــي فــــي الخــــارج ولهــــا نشــــاط فــــي الجزائــــر یعتبــــر  -

 .مركزها، في نظر القانون الداخلي في الجزائر

 .نائب یعبر عن إرادتها -

 )1( .حق التقاضي -

ني في حین أن الجزاءات الإداریة العامة هي حق تملكه الإدارة ضد كل من یخالف نـص قـانو 

أو قــرار إداري مــن المخــاطبین بــه، أي ضــد الأفــراد الــذین لا تــربطهم بــالإدارة علاقــة أساســها 

  .العقد أو علاقة أساسها الوظیفة
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  .الجزاءات الإداریة العامة والعقوبات الجنائیة: ثالثا

تشــترك الجــزاءات الإداریــة العامــة والعقوبــات الجنائیــة فــي صــفة العمومیــة، حیــث توقــع 

یخـالف القـانون دون تطلـب تـوافر رابطـة خاصـة بینـه وبـین الإدارة، واسـتنادا إلـى  على كل مـن

هذا التشابه ما بـین العقوبـة الإداریـة والجنائیـة فیمـا یتعلـق باشـتراكهما فـي صـفة العمومیـة، فقـد 

نــادى بعــض الفقــه إلــى اســتبدال العقوبــات الجنائیــة بــأخرى إداریــة لاســیما المقــررة منهــا لحمایــة 

ماعیــة لا تســتحق المواجهــة بجــزاء جنــائي حیــث یكفــي لحمایتهــا أن یقــرر المشــرع مصــالح اجت

لذلك جـزاء إداري بمـا یـوفره ذلـك الجـزاء الإداري مـن تقلیـل تفـادي سـلبیات الجـزاء الجنـائي، ولا 

تشكل نیة إجرامیة آثمة لدى مرتكبها على الرغم ممـا یتصـف بـه ذلـك الـرأي مـن توجـه إنسـاني 

معنوي الخاضع للعقاب في جـرائم هینـة الخطـورة، إلا أنـه تـم الخلـط بـین یحافظ على الجانب ال

الجریمــة الجنائیــة والجریمــة الإداریــة رغــم مــا بینهمــا مــن اختلافــات مــن حیــث الطبیعــة القانونیــة 

والمصــلحة المحمیــة بالعقــاب فــي ارتكــاب كــل منهمــا والتــي لأجلهــا فــإن توقیــع العقوبــة الجنائیــة 

ي فــي حــین أن توقیــع العقوبــة الإداریــة العامــة یكفیــه فــي غالــب یكــون رهــن صــدور حكــم قضــائ

الأحــوال قــرار إداري ولاشــك أن ضــمانات صــدور الحكــم تفــوق تلــك المكفولــة لإصــدار القــرارات 

الإداریة الأمر الذي یجعل استبدال العقوبة الجنائیـة بعقوبـة إداریـة وإن كـان فـي ظـاهرة مراعـاة 

  .انتهاك لحقوقهلصالح المعاقب إلا أن جوهره یحمل 

وكذلك ذهب بعض الفقه إلى اقتصار الجزاء الجنائي على الجرائم الجسـمیة مـع تـرك البسـیطة 

منهــا للعقــاب الإداري، حیــث أن هنــاك تفریــد عقــابي یراعــي جســامة كــل جریمــة لیقــرر العقــاب 

  .المناسب لها

قضـــائیة ویمكـــن القـــول مبـــدئیا أن العقـــاب الإداري أصـــبح یمثـــل طریقـــا بـــدیلا للـــدعوى ال

بوجــه عــام وللــدعوى الجزائیــة بوجــه خــاص، وأهمیــة العقــاب الإداري فــي الجزائــر كطریــق بــدیل 

للــدعوى الجزائیــة لا تــزال فــي الواقــع متواضــعة جــدا ولكــن مــن غیــر شــك ســوف تــزداد مســتقبلا 

نظــرا للمنــافع الكثیــرة التــي تترتــب علــى توســیع الأخــذ بنظــام العقوبــات الإداریــة وتوســیع دائــرة 
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ص إلــى مجــالات عدیــدة متنوعــة منهــا بالخصــوص المخالفــات والجــنح البســیطة التـــي اختصــا

أصبح عقابها جزائیا غیر مجدي لكن تبرز خطورة استبدال العقوبة الجنائیة بعقوبـة إداریـة فـي 

أن العقــاب الإداري لا یراعــي الــركن المعنــوي فــي الجریمــة والمتمثــل فــي اتجــاه القصــد لإتیانهــا 

قــب یكــون قـــد حــرم مـــن تقــدیر حســن النیـــة المعمــول بــه فـــي مجــال توقیـــع ومــن هنــا فـــإن المعا

العقوبــة الجنائیــة حــال معاقبتــه بعقوبــة إداریــة ممــا یســيء لمركــزه القــانوني ویجعلــه مــدان دائمــا 

)1( .طالما أتى السلوك المكون للركن المادي للجریمة
   

  التنفیذ الجبري للقرار الإداري: المطلب الثاني

الاختیـاري أو الطـوعي هـو الأصـل فـي تنفیـذ القـرارات الإداریـة فـإن هـذا  إذا كان التنفیـذ

لا یحــــدث فــــي كثیــــر مــــن الحــــالات، لأنــــه یتصــــور أن یمتنــــع الفــــرد عــــن تنفیــــذ القــــرار الإداري 

طواعیة أو یماطل في ذلك وهنـا تلجـأ الإدارة إلـى التنفیـذ الجبـري ومـن خـلال هـذا المطلـب یـتم 

الجبري في الفرع الأول وفكرة حـالات التنفیـذ الجبـري فـي الفـرع التطرق إلى فكرة شروط التنفیذ 

  .الثاني

  : شروط التنفیذ الجبري: الفرع الأول

  :تتمثل هذه الشروط في الآتي

یجـــب أن یجـــد مضـــمون العمـــل المـــراد تنفیـــذه مصـــدره فـــي نـــص قـــانوني محـــدد، بمعنـــى : أولا

  .یصدر بناءا على نص تشریعي أو تنظیمي

الفـرد رفضـا لتنفیـذ القـرار الإداري، ویكفـي فـي ذلـك سـوء نیتـه الواضــحة  یجـب أن یظهـر: ثانیـا

  .حتى یمكنه استخلاص رفضه للتنفیذ
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ــا یجــب أن تتقیــد الإدارة فــي اســتعمال حــق التنفیــذ المباشــر بالهــدف المحــدد للقــرار المــراد : ثالث

-90القانون رقـم من  77المنصوص علیها في المادة  )1(تنفیذه، كالمحافظة على النظام العام

مــن هــذه المــادة علــى مــا  1المتعلــق بالتهیئــة والتعمیــر المعــدل والمــتمم حیــث نصــت الفقــرة  29

دج عـــــن تنفیـــــذ أشـــــغال أو  300.000دج و  3.000یعاقـــــب بغرامـــــة تتـــــراوح مـــــا بـــــین : "یلـــــي

استعمال أرض یتجاهل الالتزامات التي یفرضها هـذا القـانون والتنظیمـات المتخـذة لتطبیقـه، أو 

  ".لرخص التي تسلم وفقا لأحكامهاا

  حالات التنفیذ المباشر: الفرع الثاني

  :تتمثل هذه الحالات فیما یلي

بمعنــى إذا وجــد نــص صــریح فــي القــانون یتــیح لــلإدارة : وجــود نــص قــانوني یجیــز التنفیــذ: أولا

  .هذا الحق

رة فیهــا ظروفــا باعتبــار أن حالــة الضــرورة إنمــا تواجــه الإدا: إذا وجــدت حالــة الضــرورة: ثانیــا

معینــة تــوافرت علــى درجــة الخطــر الجســیم والحــال وتســتلزم بالتــالي التــدخل الســریع مــن جانــب 

  .الإدارة، فإن استعمال حق التنفیذ المباشر یعتبر مشروعا

فاســـتعمال الإدارة لحـــق التنفیـــذ الجبـــري فـــي حالـــة الضـــرورة یتعـــدى فـــي مبرراتـــه كونـــه وســـیلة 

، یواجه ظروفا معینة تسـتلزم التعـرف السـریع والفـوري، ولا تتـرك لمواجهة عدم تنفیذ قرار إداري

وقتا للإدارة لكي تخطر الأفراد مقدما بقراراتها وبضرورة تنفیذها، وأن لا تسـلك سـبیل التقاضـي 

  )2( .مع ما یتضمنه ذلك من إجراءات قد تطول

  

                                                           
، دار هومـــة، ص )دراســـة مدعمـــة بأحـــدث النصـــوص القانونیـــة والاجتهـــادات القضـــائیة(بركـــات أحمـــد، القـــرار الإداري .د )1(

130-133.  
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  حالات وقف تنفیذ القرار الإداري: المطلب الثالث

ثناءا عــن الأصــل العــام وتعطیــل القــوة التنفیذیــة للقــرار الإداري، یعتبــر وقــف التنفیــذ اســت

ـــذ ـــدعوى الأصـــلیة كمـــا تعتبـــر دعـــوى وقـــف تنفی  عمومـــا لمـــدة مؤقتـــة إلـــى حـــین الفصـــل فـــي ال

ســتعجالیة، والتــي تأخــذ بخصــائص دعــوى الإلغــاء وبشــروط القــرارات الإداریــة مــن الــدعاوى الإ

الذي یكون محله الإلغاء ووقف تنفیذه یتطلـب ستعجالیة، فهي مشتركة بین الدعوتان لإدعوى ا

  )1( .الاستعجال

  شروط وقف تنفیذ القرارات الإداریة: الفرع الأول

  :فیما یلي  الإداریةوتتمثل شروط وقف تنفیذ القرارات 

  ألا یمس وقف التنفیذ بحقوق الأطراف في الموضوع -1

الإداري طالمـا كـان  من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقـف تنفیـذ القـرار

وقف التنفیذ لا یمس بحقوق الأطرف ویشكل مجرد إجراء تحفظي وهـذا فـإن قـرار وزارة المالیـة 

المتضــمن بیــع الأمــوال فــي المــزاد العلنــي، یكــون مــن هــذا القبیــل، ) المدیریــة العامــة للضــرائب(

ارة الضـرائب ویجوز وقف تنفیذه في انتظار البث في دعوى الموضوع المقامة بین المدعى وإد

المتعلقة بدعوى البطلان أن هذا الشرط هو شرط مـن شـروط الـدعوى الاسـتعجالیة بوجـه عـام، 

  )2( .من قانون إجراءات المدنیة والإداریة 918وهو شرط عدم المساس بأصل الحق مادة 

  

  

                                                           
وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماسـتر فـي : صحراوي محمد) 1(

  .65، ص 2014-2013: الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر بسكرة
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  :وب وقف تنفیذه مولدا للأضرارأن یكون القرار المطل -2

یصـــعب إصــــلاحها لـــو نفــــذ لا یجــــوز لقاضـــي الأمــــور المســــتعجلة الأمـــر بوقــــف تنفیــــذ 

القرارات الإداریة إلا إذا أدت إلى نشوء ضرر یصعب إصلاحه من جـراء تنفیـذ القـرار الإداري 

  )laurant . )1موضوع طلب التأجیل، لقد عبر عن ذلك مفوض الحكومة الفرنسیة السید 

 912بوقف التنفیذ منهـا المـادة ط في العدید من المواد المتعلقة لقد أشار المشرع إلى هذا الشر 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  : أن یقدم المدعى دفوعا جدیة ومؤسسة في الموضوع -3

لكـــي یـــأمر قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة بوقـــف تنفیـــذ القـــرار الإداري، ینبغـــي أن یـــدرس 

لیس للفصل في هذه الأخیرة فهـي ) دعوى البطلان( الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلیة

تخــرج عــن موضــوع وقــف التنفیــذ ولكــن حتــى لا یقــع فــي تنــاقص فیــأمر بوقــف تنفیــذ قــرار لــن 

یلغیـــه كقاضـــي موضـــوع فیمـــا بعـــد، ولـــو أن هـــذا الاخـــتلاف قـــد یقـــع أحیانـــا ولـــو بصـــفة قلیلـــة، 

  .داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 919-912نصت على ذلك المادة 

  :أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قضاء الموضوع -4

لا یقبل طلب وقف تنفیـذ القـرار الإداري إلا إذا كـان المـدعي قـد نشـر دعـوى الموضـوع 

لقد ألغـت المحكمـة العلیـا الأوامـر الاسـتعجالیة التـي أجـازت وقـف تنفیـذ القـرار فـي غیـاب نشـر 

أن القاضـي الإداري لا یمـنح وقـف تنفیـذ قـرار  دعوى الموضـوع، إنـه مـن المسـتقر علیـه قضـاء

وهــو شــرط منطقــي، فــلا یعقــل "إداري مــا لــم یكــن مســبوقا بــدعوى مرفوعــة ضــده فــي الموضــوع 

ـــذ قـــرار لـــم یعـــارض فـــي مـــدى مشـــروعیته أمـــام قضـــاء  ـــب المـــدعي بوقـــف تنفی الاســـتجابة لطل
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ك المـدعي دعـوى الإلغاء، ومن ثمة فلا جدوى من وقف تنفیذ قرار لـن یلغـى بسـبب عـدم تحریـ

  .الإلغاء

 926بــل ونصــت المــادة  834/2لكــن قــنن المشــرع هــذا الاجتهــاد فــي نصــوص القــانون المــادة 

المدنیة والإداریة على وجوب إرفاق نسخة من عریضـة دعـوى الموضـوع مـع  الإجراءاتقانون 

  )1( .دعوى وقف التنفیذ

  أمثلة عن حالات طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة : الفرع الثاني

  .طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالات التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري -1

مـــن قـــانون إجـــراءات المدنیـــة  921لقـــد نصـــت علـــى ذلـــك صـــراحة الفقـــرة الأخیـــرة مـــن المـــادة 

و الاســــتیلاء أو الغلــــق الإداري یمكــــن أیضــــا لقاضــــي فــــي حالــــة التعــــدي أ"... والإداریــــة بأنــــه 

  "الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه

ســتعجالیا فــي مــادة التعــدي، وبشــكل أقــل الاجتهــاد القضــائي، قــد كــرس قضــاء  وقبــل ذلــك كــان

ص قــانوني بــروزا فــي مــادتي الاســتیلاء والغلــق، وهكــذا فــالقرار الإداري الــذي لــم یكــن تطبیقــا لــن

ویصــــدر علــــى ســــبیل الإزدراء لقــــرار قضــــائي فــــي طریــــق التنفیــــذ یشــــكل تعــــدیا، الأمــــر الــــذي 

یســتوجب وقــف تنفیــذه، وقــد بینــا مــن قبــل أن القــرار المشــوب بــلا مشــروعیة صــارخة هــو الــذي 

یشكل عند تنفیذه تعدیا إما بالنسبة إلى الاستیلاء فتطبیقاته القضائیة قلیلة، وقـد نظمـه المشـرع 

 920حكام القانون المدني، ویمكن أن ندرج ضمن حالات التعدي مـا نصـت علیـه المـادة في أ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من أنـه یجـوز لقاضـي الاسـتعجال أن یـأمر بـأمر تـدبیر 

یمكـــن لقاضـــي الاســـتعجال : "مـــن شـــأنه حمایـــة الحریـــات الأساســـیة وقمـــع تعـــدي الإدارة علیهـــا

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 919المشــار إلیــه فـي المــادة  عنـدما یفصــل فــي الطلــب

إعـلان إذا كانــت ظــروف الاســتعجال قائمــة، أن یــأمر بكــل التــدابیر الضــروریة للمحافظــة علــى 
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الحریات الأساسـیة المنتهكـة مـن أشـخاص الجهـات القضـائیة الإداریـة أثنـاء ممارسـة سـلطاتها، 

  .اسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریاتمتى كانت هذه الانتهاكات تشكل مس

سـاعة وهكـذا یتضـح ) 48(ویفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمانیـة وأربعـین 

ـــالقرار  أن المشـــرع الجزائـــري ربـــط بقـــوة بـــین وقـــف التنفیـــذ وبـــین الإســـتیلاء والغلـــق والتعـــدي، ف

ل لوقـف تنفیـذه اسـتثناءا مـن الإداري الذي یشكل تعدیا أو اسـتیلاء أو یتعلـق بغلـق الأمـاكن قابـ

  .القاعدة العامة

طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة في حالـة وجـود قـرار إداري موضـوع طلـب إلغـاء كلـي  -2

  :أو جزئي

مــــن قـــانون إجـــراءات المدنیــــة والإداریـــة بقولهــــا  919نصـــت علـــى هــــذه الحالـــة المـــادة 

طلــب إلغــاء كلــي أو جزئــي  عنــدما یتعلــق الأمــر بقــرار إداري ولــو بــالرفض، ویكــون موضــوع"

یجــوز لقاضــي الاســتعجال أن یــأمر بوقــوف تنفیــذ هــذا القــرار أو وقــف آثــار معینــة منــه، متــى 

كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر لـه مـن التحقیـق وجـود وجـه خـاص مـن شـأنه 

إحداث شك جـدي حـول مشـروعیة القـرار عنـدما یقضـى بوقـف التنفیـذ، یفصـل فـي طلـب إلغـاء 

  ".ر في أقرب الآجال ینتهي وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلبالقرا

تــنص هــذه المــادة كــذلك علــى الحالــة وعلــى شــروط تطبیقهــا وهــي ذات الشــروط المقــررة لوقــف 

  )1( .التنفیذ وللقضاء الاستعجالي بصفة عامة
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  ارات الإداریة في الحالات الأخرىطلب وقف تنفیذ القر  -3

للمحكمة للمحكمة الإداریة أن تأمر بوقف تنفیذ القـرار الإداري كلمـا بصفة عامة یجوز 

نصـت علـى ) أي دعـوى الإلغـاء(توفرت شروط وقف التنفیذ، وكانت دعـوى الموضـوع منشـورة 

فكــرة وقــف تنفیــذ القــرارات الإداریــة علــى ســبیل الاســتناد مــن القاعــدة العامــة المتمثلــة فــي نفــاذ 

  .قانون إجراءات المدنیة والإداریة 833/1ادة القرار الإداري نصت على ذلك الم

وعلــى الــرغم مــن أن الــنص هنــا علــى وقــف تنفیــذ القــرارات الإداریــة وارد یضــمن أحكــام 

قضــاء الموضــوع ولــیس أحكــام القضــاء الاســتعجال علــى الــرغم مــن ذلــك فإننــا نعتقــد أن دعــوى 

نون إجــراءات المدنیــة مــن قــا 835وقــف التنفیــذ ینبغــي أن تكــون دعــوى اســتعجالیة لأن المــادة 

ویـــتم " بصـــفة عاجلـــة"والإداریــة نصـــت صـــراحة علــى وجـــوب التحقیـــق فــي طلـــب وقـــف التنفیــذ 

  ".تقلیص الآجال"

مســبب كمــا نصــت " بــأمر"علــى أن الفصــل فــي وقــف التنفیــذ یكــون ( 836كمــا نصــت المــادة 

موضـوع، على أن تكون دعـوى وقـف التنفیـذ متزامنـة مـع دعـوى ال( 834/2من المادة  2الفقرة 

  .وهذه جمیعها خصائص للقضاء الاستعجالي

وكــذلك یــنص القــانون علــى حالــة أخــرى لوقــف التنفیــذ وهــي الحالــة التــي یــتم اســتئناف 

ــة أن یــأمر  قضــى بــرفض دعــوى إلغــاء قــرار إداري، فــإن فــي هــذه الحالــة یجــوز لمجلــس الدول

مـن قـانون  912مـادة بوقف التنفیـذ بطلـب مـن المسـتأنف، بشـروط وقـف التنفیـذ التـي تعرضـها 

الإجراءات المدنیة والإداریة وبطبیعة الحال فإن طلـب وقـف التنفیـذ هنـا یجـب أن یـتم بعریضـة 

مستقلة ولكن بالموازاة مع عریضة الاستئناف، فالمبدأ العام أن طلب وقـف التنفیـذ یـتم بموجـب 

  )1( .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 834عریضة مستقلة مادة 

                                                           
  .طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، المرجع السابق) 1(
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الطـابع الإداري لـبعض القـرارات فـي بعـض القـوانین المشروع بالمعیار المـادي لتحدیـد كما أخذ 

  )1( .المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 01-88الخاصة مثل القانون رقم 

  في طلب وقف تنفیذ القرار الإدارياختصاص مجلس الدولة في النظر : الفرع الثالث

ونهائیا بالفصل في الطعون بالبطلان والطعون التفسـیریة یختص مجلس الدولة ابتدائیا 

والطعون الخاصة بمدى شرعیة القرارات الصـادرة عـن السـلطات الإداریـة المركزیـة وبنـاء علـى 

المتعلق باختصاصـات مجلـس الدولـة وتنظیمـه، فـإن  01-98من القانون رقم  09نص المادة 

نـــه طلـــب وقـــف التنفیـــذ إنمـــا یتعلـــق اختصـــاص مجلـــس الدولـــة بـــالنظر فـــي دعـــوى الإلغـــاء، وم

بـــالقرارات الإداریـــة الصـــادرة علـــى الســـلطات الإداریـــة المركزیـــة والهیئـــات العمومیـــة الوطنیـــة، 

  .والمنظمات المهنیة الوطنیة

وعلیــه فمجلــس للدولــة یفصــل ابتــدائیا و نهائیــا فــي الطعــون بالالغــاء ومنــه طلــب وقــف 

ـــذ ضـــد القـــرارات الصـــادرة عـــن الســـلطات الإ ـــة التنفی ـــوزارات(داریـــة المركزی ، والهیئـــات )مثـــل ال

، والمنظمــات )مثــل البرلمــان عنــدما یقــوم بأنشــطة إداریــة خــارج عــن مهمتــه التشــریعیة(الوطنیــة 

فــي فقرتهــا الأولــى مــن  901وهــذا مــا أكدتــه المــادة ) مثــل منظمــة المحــامین(المهنیــة الوطنیــة 

رقهــا إلــى الهیئــات العمومیــة الوطنیــة دون تط 09-08قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة رقــم 

  .والمنظمات المهنیة الوطنیة

كمــــا أن اختصــــاص مجلــــس الدولــــة یمتــــد للنظــــر فــــي القــــرارات الصــــادرة عــــن المحــــاكم 

الإداریة، فیعیـد النظـر مـن حیـث الوقـائع والقـانون بالنسـبة للقـرارات والأوامـر الصـادرة عـن تلـك 

منـــه  10ولاســـیما نـــص المـــادة  01-98ن رقـــم المحـــاكم الإداریـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانو 

  .....902، 837والمكرسة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ولاسیما مواده 

                                                           
  .68-67، مرجع سابق، ص صحراوي محمد، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري) 1(
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وعلیه ینعقد اختصاص مجلـس الدولـة فـي النظـر فـي طلبـات وقـف تنفیـذ القـرارات الإداریـة فـي 

  :حالتین اثنین هما

ي درجـة أولـى وأخیـرة حسـب نـص المـادة والتي یكون فیها مجلس الدولـة كقاضـ: الحالة الأولى

 01-98من قانون العضـوي رقـم  9من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ونص المادة  901

ـــة، ومنـــه وقـــف تنفیـــذها  بحیـــث یكـــون مخـــتص فـــي النظـــر فـــي دعـــاوى إلغـــاء القـــرارات الإداری

  .الصادرة عن الهیئات السالفة الذكر

م صــادر عــن المحكمــة الإداریــة قضــى بــرفض الطعــن فــي حالــة اســتئناف حكــ: الحالــة الثانیــة

لتجـــاوز الســـلطة لقـــرار إداري، یجـــوز لمجلـــس الدولـــة أن یـــأمر بوقـــف تنفیـــذ القـــرار الإداري إذا 

طلبه المستأنف وتوافر شرط وشوك حدوث نتائج یتعذر إصلاحها وشرط جدیـة الأسـباب وهـذا 

   )1( .09-08ریة رقم من قانون الإجراءات المدنیة والإدا 912طبقا لنص المادة 

ــذ القــرار : الفــرع الثالــث اختصــاص جهــات القضــاء الإداري فــي النظــر فــي طلــب وقــف تنفی

  .الإداري

إن جهـــــات القضـــــاء الإداري المحكمـــــة الإداریـــــة ومجلـــــس الدولـــــة لهمـــــا الاختصـــــاص 

الحصري للنظر المنازعات الإداریة، ومنه طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة وعلیه متـى یـؤول 

الاختصـــاص فـــي نظـــر فـــي طلـــب وقـــف تنفیـــذ القـــرار الإداري للمحكمـــة الإداریـــة؟ ومتـــى یـــؤول 

  الاختصاص لمجلس الدولة؟

  في طلب وقف تنفیذ القرار الإدارياختصاص المحكمة الإداریة في النظر : أولا

المتعلــــق  02-98لقــــد جــــاء فــــي المــــادة الأولــــى فــــي فقرتهــــا الأولــــى مــــن القــــانون رقــــم 

وجـاء " تنشأ محاكم إداریة كجهات قضـائیة للقـانون العـام فـي المـادة الإداریـة" یةبالمحاكم الإدار 

                                                           
المتضــــمن القــــانون  1988ینــــایر ســـنة  12الموافـــق  1408جمـــادى الأولــــى عــــام  22المـــؤرخ فــــي  01-88قـــانون رقــــم ) 1(

  .2002ینایر سنة  16المؤرخ في  04التوجیهي للمؤسسات العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 
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فـي المـادة الثانیـة مــن نفـس القـانون تخضــع الإجـراءات المطبقـة أمــام المحـاكم الإداریـة لأحكــام 

  )1(".قانون الإجراءات المدنیة

محكمـة من قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة اختصاصـات ال 800كما حددت المادة 

المحــاكم الإداریــة هــي جهــات الولایــة العامــة فــي المنازعــات الإداریــة : الإداریــة والتــي جــاء فیهــا

تختص بالفصل فـي أول درجـة،  بحكـم قابـل للاسـتئناف فـي جمیـع القضـایا التـي تكـون الدولـة 

فمــن " أو الولایــة أو البلدیــة أو إحــدى المؤسســات العمومیــة ذات الصــبغة الإداریــة طــرف فیهــا

ل هــذه المــادة نجــد أن اختصــاص المحكمــة الإداریــة مبنــى علــى المعیــار العضــوي كأصــل خــلا

مــن نفـــس القـــانون فقـــد فصــلت فـــي هـــذا الاختصــاص والتـــي جـــاء فیهـــا  801عــام، أمـــا المـــادة 

تخـــتص المحـــاكم الإداریـــة كـــذلك فـــي الفصـــل فـــي دعـــاوى إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة والـــدعاوى "

یة للقــرارات الصــادرة عــن الولایــة والمصــالح غیــر الممركــزة التفســیریة ودعــاوى فحــص المشــروع

للدولــة علــى مســتوى الولایــة والبلدیــة والمصــالح الإداریــة للبلدیــة والمؤسســات العمومیــة المحلیــة 

  ...."ذات الصبغة الإداریة

القـرارات الإداریـة الصـادرة عـن " ومنه وقف التنفیذ بالتبعیـة" وعلیه فالفصل في دعاوى الإلغاء،

لایــــة، والمصــــالح غیــــر الممركــــزة بالولایــــة مثــــل مدیریــــة التربیــــة أومدیریــــة الفلاحــــة، والبلدیــــة الو 

والمصــــالح الإداریــــة للبلدیــــة، والمؤسســــات العمومیــــة المحلیــــة ذات الصــــبغة الإداریــــة هــــو مــــن 

  )2( .اختصاص المحاكم الإداریة

  

  

                                                           
، المؤرخــة فــي 37اكم الإداریــة، الجریــدة الرســمیة، العــدد المتعلــق بالمحــ 1998مــاي  30المــؤرخ فــي  02-98قــانون رقــم ) 1(

01-06-1998.  

  .69صحراوي محمد، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، ص ) 2(
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  :خلاصة الفصل الأول

الهــدف مــن عملیــة تنفیــذ القــرارات الإداریــة هــو تحقیــق المصــلحة العامــة وإیجــاد تــوازن بــین  إن

مصلحة الإدارة من جهة ومصلحة الأفراد دون تغلیب طرف على آخر، ونظر لقرینة السـلامة 

والمشروعیة فإن الأصل مـن القـرارات الإداریـة أنهـا تنفـذ بصـورة تلقائیـة فبمجـرد صـدورها تلتـزم 

  .لأفراد بتنفیذها اختیاریا لأنها تكرس بذلك مبدأ المشروعیةالإدارة وا

إلا أنــه فــي حالــة مــا إذ وجــدت الإدارة امتناعــا عــن تنفیــذ قراراتهــا فــإن لهــا اللجــوء إلــى وســائل 

أخـــرى التــــي كفلهـــا لهــــا المشـــرع الجزائــــري وهـــي حقهــــا فـــي التنفیــــذ الإداري وبإرادتهـــا المنفــــردة 

لوب توقیــع الجـزاءات الإداریــة وإمــا أســلوب التنفیــذ الجبــري، أســ إمــاباسـتعمال إحــدى الأســلوبین 

وفي حالة ما إذ وجدت مشـكلة أوجـد المشـرع الجزائـري فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة 

ضمانة تسمح للأفراد اللجوء إلى القضاء لوقف تنفیذ القـرار الإداري سـعیا منـه لتحقیـق التـوازن 

  . لمشروعیةبین المصلحة العامة وبین مبدأ ا
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لا تقتصـر فقـط فـي النطـق بحكـم القـانون وإنمـا أیضـا سـلطة الأمـر   إن وظیفة القاضي

باتخــاذ جمیــع الإجــراءات الضــروریة ،لكــي یأخــذ هــذا الحكــم طریقــه إلــى التطبیــق العملــي وهــي 

سلطة مكملة لسلطته، ویعد تدخل القاضـي بتوجیـه أوامـر لـلإدارة مـن مقتضـیات التنفیـذ الفعـال 

مــرین همــا ســرعة التنفیــذ مــن جهــة وتیســیر مهمــة الإدارة للأحكــام، بــل یعــد العامــل الرئیســي للأ

  .في تحقیق آثار الحكم من جهة ثانیة

حیث أن الأصل من وجود الحكم القضائي هو تنفیذه اختیاریا وانصیاع الإدارة والأفـراد 

لـه بتطبیقـه ولغـرض مواجهـة تعنـت الإدارة و رفضـها وجـدت وسـائل أخـرى لتنفیـذ هـذه الأحكــام 

تنفیــــذها النــــاقص ،ولغــــرض  أوتباطئهــــا  أورة فــــي غیــــر صــــالحها وامتناعهــــا القضــــائیة الصــــاد

مواجهــة كــل ذلــك حـــرص المشــرع الجزائــري علـــى ضــمان احتــرام الأحكـــام القضــائیة التــي تـــتم 

بتحقیــق عملیــة تنفیــذها بالوجــه الإجرائــي الصــحیح وعلــى النحــو الــذي یبینــه القــانون وذلــك مــن 

یعرقـل عملیـة تنفیـذ الأحكـام القضـائیة  أویمنـع  أنفعـل مـن شـانه  أيخلال النص على تجریم 

  .وهو ماتضمنه قانون العقوبات الجزائري

وترتیبــــا علــــى ماتقــــدم فقــــد قســــمنا هــــذا الفصــــل إلــــى مبحثــــین الأول خصصــــناه للتنفیــــذ 

الثــاني فقــد جعلنــاه لإجباریــة تنفیــذ الحكــم القضــائي  أماالطــواعي للقــرار الإداري بحكــم قضــائي،

  .داريبتنفیذ القرار الإ
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  .التنفیذ الطواعي للقرار الإداري بحكم قضائي:المبحث الأول

ترفع أمام المحـاكم الإداریـة دعـاوى خاصـة إمـا بإلغـاء القـرارات الصـادرة عـن الإدارة أو 

دعــاوى المســؤولیة الرامیــة للتعــویض فــي كلتــا الحــالتین یصــدر قــرار قضــائي إداري حــائز علــى 

  .تلتزم الإدارة أو الأفراد بتنفیذه أنالحجیة والذي من المفروض 

وعلیه یمكن القول بان تنفیذ القرار القضائي الإداري هو إلزام الإدارة بتحقیـق مضـمون "

القــرار القضــائي الإداري ومــا یفرضــه علیهــا مــن التزامــات واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة  أوالحكــم 

ـــذ بوســـائل لا  ـــا أو حملهـــا علـــى التنفی ـــق ذلـــك إمـــا اختیاری تتعـــارض مـــع طبیعـــة وظیفتهـــا لتحقی

  1"الإداریة وما لها من حمایة قانونیة خاصة

فـي المطلـب  أمـالذلك سیتم التطرق إلى مصداقیة تنفیذ الأحكام القضـائیة فـي المطلـب الأول، 

  .بتنفیذ القرار الإداري  القاضي الثاني فیتم التطرق إلى انصیاع الأطراف للحكم القضائي

  .یذ الأحكام القضائیةمصداقیة تنف :المطلب الأول

إن احترام أحكام القضاء في أي دولة من الدول یعبر عـن مـدى تقـدم هـذه الدولـة لـذلك 

یتحتم على الجمیع سواء السلطات أو أفراد الاسـتجابة لأحكـام القضـاء وتنفیـذها واحترامهـا لان 

ة العملیــة الحكــم القضــائي هــو عنــوان للعدالــة وإلا أصــبحت الأحكــام القضــائیة تخلــو مــن الفائــد

المبتغاة منهـا، وتهتـز ثقـة الأفـراد بهـا ،ویضـطرون للبحـث عـن وسـائل أخـرى لاسـتفتاء حقـوقهم 

فتشیع الفوضـى وعـدم الاسـتقرار،ویحل مفهـوم الدولـة البولیسـیة بـدلا مـن الدولـة القانونیـة ،ومـن 

                                                           
رمضــاني فرید،تنفیــذ القــرارات القضــائیة الإداریــة وإشــكالاته فــي مواجهــة الإدارة،مــذكرة مكملــة لنیــل شــهادة الماجیســتار فــي  1

  .31،ص2013،2014العلوم القانونیة،تخصص قانون إداري وإدارة عامة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،
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القـــرار خـــلال هـــذا المطلـــب یـــتم تنـــاول القیمـــة القانونیـــة لتنفیـــذ الحكـــم القضـــائي القاضـــي بتنفیـــذ 

  .الإداري في الفرع الأول ،والجهة المختصة بتنفیذ الحكم القضائي في الفرع الثاني

  ئي القاضي بتنفیذ القرار الإداريالقیمة القانونیة لتنفیذ الحكم القضا: الفرع الأول

كانـــت الدولـــة الجزائریـــة قبـــل الاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر تطبـــق النظـــام الإســـلامي فـــي 

ات وشـــؤون الدولـــة فـــي كـــل المجـــالات حیـــث كانـــت الجزائـــر تطبـــق أحكـــام تنظــیم وإدارة مؤسســـ

وقواعد الشریعة الإسلامیة إلى جانب الأعـراف والعـادات الوطنیـة المتفاعلـة مـع أحكـام وقواعـد 

الشریعة الإسلامیة والمتشبعة بها وذلك في تنظیم وتسییر مؤسسـات ووظـائف الدولـة الجزائریـة 

  .یةالتشریعیة والتنفیذیة والقضائ

فهكــذا كانــت الجزائــر قبــل الاحــتلال الفرنســي تطبــق النظــام القضــائي الإســلامي طبقــا للمــذهب 

  .المالكي أصلا وبكل مقومات ومضمون وروح وفروع النظام القضائي الإسلامي

ومـن بـین فـروع هـذا النظــام نجـد قضـاء المظـالم الـذي كــان یخـتص بعملیـة النظـر والفصـل فــي 

  .وتعسفات السلطات العامة وتغولها على حقوق الأفراد مظالم الأفراد من اعتداءات

بـــاحتلال فرنســـا للجزائـــر مـــر النظـــام القضـــائي الجزائـــري بمـــرحلتین أساســـیتین، المرحلـــة 

وهــي المرحلـــة التــي ســاد فیهـــا  1848و 1830الأولــى والتــي تمتـــد عبــر الفتــرة الزمنیـــة مــابین 

هـي الإدارة العاملـة القاضـیة أي الإدارة  الجزائر نظام وحدة القضاء والقانون إلى جانـب الإدارة

ــة الثانیــة الممتــدة مــابین وهــي  1962و 1848هــي الخصــم والقاضــي فــي نفــس الوقت،والمرحل

المرحلة التي خضع فیها النظام القضائي الجزائري للنظام القضائي الفرنسي،حیث ساد وطبـق 

اء المنازعـات الإداریـة نظام ازدواج القضـاء والقـانون الفرنسـي علـى الجزائـر فمـرت جهـات قضـ

ـــذ ـــي مســـت جهـــات قضـــاء المنازعـــات  1848فـــي الجزائـــر من ـــنفس التطـــورات والتطبیقـــات الت ب

ــــة عــــام ،ونظــــرا  1962الإداریــــة فــــي فرنســــا وبعــــد اســــتقلال الجزائــــر واســــتعادة الســــیادة الوطنی
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 الناجمـــة عـــن1للظـــروف والمعطیـــات السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة والتنظیمیـــة الانتقالیـــة

الثورة، كان محكوما علـى الدولـة أن تعـیش مرحلـة انتقالیـة لإعـادة بنـاء وتنظـیم سـلطات الدولـة 

أهمهــــا الجهــــة القضــــائیة المختصــــة بالمنازعــــات الإداریــــة ،وطبیعــــة ومكانــــة النظــــام القضــــائي 

الجزائــري بــین نظــام وحــدة القضــاء والقــانون ونظــام ازدواج القضــاء والقــانون فقــد تــأرجح النظــام 

 16و 1962مــارس 19ي الجزائــري خــلال هــذه المرحلــة الانتقالیــة التــي امتــدت مــابین القضــائ

،تخـــتص الغرفـــة الإداریـــة بالمنازعـــات الإداریـــة فـــي النظـــام القضـــائي الجزائـــري  1965نـــوفمبر

وبعد صدور قانون التنظیم القضائي الجزائري بموجب الأمر رقـم  1965وذلك ابتداء من عام 

،حیــــــث أصــــــبحت الغرفــــــة الإداریــــــة بالمجــــــالس  1965فمبرنــــــو  16والمــــــؤرخ فــــــي  65-278

القضــائیة المختصــة إقلیمیــا ومحلیــا ،والغرفــة الإداریــة بالمحكمــة العلیــا هــي جهــة الاختصــاص 

القضــائي بالمنازعــات الإداریــة داخــل نظــام وحــدة القضــاء والقــانون المــرن والــواقعي والمنطقــي 

  2م وحدة القضاء والقانون،فالنظام القضائي الجزائري في هذه الفترة هو نظا

وعلــى الــرغم مــن الاحتفــاظ بنظــام الغرفــة الإداریــة ،فــان تعــدیل قــانون الإجــراءات المدنیــة ســنة 

كــــان قــــد أعــــاد توزیــــع الاختصــــاص القضــــائي خاصــــة  23-90بموجــــب القــــانون رقــــم  1990

لغـاء ،إذ بالنسبة لطعون الإلغاء حیث لم تعد الغرفة الإداریة بالمحكمـة العلیـا تحتكـر قضـاء الإ

أصــبحت الغرفــة الإداریــة بالمجــالس القضــائیة تخــتص بــالنظر فــي تلــك الطعــون كانــت متعلقــة 

بقــرارات البلــدیات أو المؤسســات العمومیــة ذات الصــبغة الإداریــة كمــا اســند الاختصــاص إلــى 

) الجزائر،وهران،قسنطینة،ورقلة،بشـــار: (الغرفـــة الإداریـــة الجهویـــة بالمجـــالس القضـــائیة التالیـــة

  .نظر في الطعون في قرارات الولایات بال

                                                           
عمــار عوابدي،النظریــة العامــة للمنازعــات الإداریــة فــي النظــام القضــائي الجزائري،الجــزء الأول،القضــاء الإداري،دیــوان .د 1

  .148،160،ص4،2005المطبوعات الجامعیة،ط

  .168عوابدي،المرجع السابق،صعمار .د 2
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منــه  152حیــث نصـت المــادة  1996وقـد اســتمر الحـال علــى هـذا النحــو إلـى صــدور دسـتور 

مـن " یؤسس مجلس دولـة كهیئـة مقومـة لإعمـال الجهـات القضـائیة:"في فقرتها الثانیة على أن 

  1خلال هذه المادة التي تنص على إنشاء مجلس الدولة كهیئة قضائیة 

الســعي  -بالضــرورة–إداریــة إلــى جانــب المحكمــة العلیــا كهیئــة قضــائیة عادیــة اســتدعى 

إنشــاء محــاكم إداریــة علــى مســتوى القاعــدة تجســیدا لنظــام القضــاء المــزدوج وبالفعــل فقـــد  إلــى

ــذلك ،ومــن اجــل تجســید وتطبیــق نظــام القضــاء المــزدوج ،النصــوص الأساســیة  صــدرت تبعــا ل

  :التالیة 

والمتعلـــق باختصاصــــات  1998مــــاي 30المــــؤرخ فـــي  01-98مالقـــانون العضــــوي رقـــ .1

 .مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

،حیــث  الإداریــةوالمتعلــق بالمحــاكم  1998مــاي 30المــؤرخ فــي  02-98والقــانون رقــم  .2

تنشا محاكم إداریـة كجهـات قضـائیة للقـانون العـام :" منه على أن )01فقرة(تنص المادة الأولى

المــــؤرخ فــــي  356-98المــــادة الثانیــــة مــــن المرســــوم التنفیــــذي تــــنص  و" فــــي المــــادة الإداریــــة

تنشا عبر كامـل التـراب "على أن  02-98المحددة لكیفیات تطبیق القانون  1998نوفمبر 14

ــــوطني إحــــدى وثلاثــــون  ــــانون العــــام فــــي المــــادة ) 31(ال ــــة كجهــــات قضــــائیة للق محكمــــة إداری

 .2مستحدثة لاحقا بمجالس قضائیة  أخرى، مع إضافة غرف إداریة "الإداریة

  :الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة: أولا

حیـث ،یقوم الاختصاص الإقلیمي للمحـاكم الإداریـة علـى معیـار مـادي یتمثـل فـي فكـرة الموطن

یتحــدد الاختصــاص "مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة علــى مایــأتي  803تــنص المــادة

  ".من هذا القانون  38-37للمادتین الإقلیمي للمحاكم الإداریة  طبقا 

                                                           
-67،ص2005محمــد الصــغیر بعلي،الــوجیز فــي المنازعــات الإداریــة،دار العلــوم للنشــر والتوزیع،طبعــة مزیــدة ومنقحــة،.د 1

68.  

  .69-68محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق،ص 2
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وبــــالرجوع إلــــى نصــــي المــــادتین الســــالفتین نجــــدها تبنــــي الاختصــــاص القضــــائي علــــى مــــوطن 

ــــدائرة  ــــة التــــي یوجــــد ب ــــد الاختصــــاص القضــــائي للمحكمــــة الإداری ــــث ینعق ــــه ، حی المــــدعى علی

، بغــض النظــر علــى نــوع ذلــك المــوطن ومــوطن "مــوطن المــدعى علیــه"اختصاصــها الإقلیمــي 

د المــدعى علــیهم وفــي الحــالتین، فــان المــدعى علیــه فــي الــدعوى الإداریــة هــو دائمــا جهــة احــ

  1.إداریة أو هیئات عمومیة أخرى

  الاستثناء:ثانیا

  :تياءات المدنیة الإداریة على مایأمن قانون الإجر  804حیث تنص المادة 

داریـــة فـــي المـــواد أعـــلاه ،ترفـــع الـــدعاوى وجوبـــا أمـــام المحـــاكم الإ 803خلافـــا لأحكـــام المـــادة 

  :المبینة أدناه

فـــي مـــادة الضـــرائب أو الرســـوم أمـــام المحكمـــة التـــي یقـــع فـــي دائـــرة اختصاصـــها مكـــان  .1

 .فرض الضریبة أو الرسم 

في مادة الأشغال العمومیة ،أمام المحكمـة التـي یقـع فـي دائـرة اختصاصـها مكـان تنفیـذ  .2

 .الأشغال

طبیعتها،أمــــام المحكمــــة التــــي یقــــع فــــي دائــــرة فــــي مــــادة العقــــود الإداریــــة، مهمــــا كانــــت  .3

 .اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه

فـــي مـــادة المنازعـــات المتعلقـــة بـــالموظفین أو أعـــوان الدولـــة أو غیـــرهم مـــن الأشـــخاص  .4

العــاملین فــي المؤسســات العمومیــة الإداریــة ،أمــام المحكمــة التــي یقــع فــي دائــرة اختصاصــها 

 .مكان التعیین 

مات الطبیــة ،أمــام المحكمــة التـي یقــع فــي دائــرة اختصاصــها مكــان تقــدیم فـي مــادة الخــد .5

 .الخدمات

                                                           
  .251محمد الصغیر بعلي،الوسیط في المنازعات الإداریة ،دار العلوم للنشر والتوزیع،ص 1
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توریــدات أو الأشــغال أو تــأجیر خــدمات فنیــة أو صــناعیة ، أمــام المحكمــة الفــي مــادة  .6

التــي یقــع فــي دائــرة اختصاصــها مكــان إبــرام الاتفــاق أو مكــان تنفیــذه إذا كــان احــد الأطــراف 

 .مقیما به

النـاجم عـن جنایـة أو جنحـة أو فعـل تقصـیري أمـام المحكمـة  في مـادة تعـویض الضـرر .7

 .التي یقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار

في مادة إشكالیات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة،أمام المحكمة  .8

 1.التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

  .الإداریة ومجلس الدولةالاختصاص النوعي لكل من المحكمة :ثانیا

  :الاختصاص النوعي للمحكمة الإداریة-أ

یقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم الإداریـة ،أهلیتهـا فـي النظـر فـي القضـایا المحـددة 

لها في الإطار التشریعي المخصص لها وعلى العموم یتحـدد علـى أسـاس معیـارین العضـوي 

  .والموضوعي

ــار العضــوي- و عمــل صــادر مــن الإدارة العامــة یعتبــر نشــاط مفــاده أن كــل تصــرف أ:المعی

إداریا یحكمه وینظمه القانون الإداري ویخضع في منازعاته لاختصـاص القضـاء الإداري إلا 

لتحـــــدد اختصاصـــــات  09-08مـــــن القـــــانون  800فـــــي حـــــالات اســـــتثنائیة ،وجـــــاءت المـــــادة 

ون الدولـة أو الولایـة المحاكم الإداریة على أساس هذا المعیار والمتمثلـة فـي القضـایا التـي تكـ

  .أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرف فیها

یعتبــر المعیــار الموضــوعي مقیاســا یعتمــد علیــه فــي كــل الأحــوال التــي :المعیــار الموضــوعي-

تكــــون فیهــــا الإدارة طــــرف فــــي النــــزاع لأنــــه لا یعقــــل محاســــبة شــــخص مــــا دون العــــودة إلــــى 

در منه والتي عن طریقهـا یـتم تحدیـد اختصاصـات المحـاكم الإداریـة ،إذا النشاطات التي تص

انطلاقــا مــن نــص المــادة الأولــى مــن قــانون الإدارات المدنیــة والإداریــة والتــي یفهــم منهــا بــان 

                                                           
  .، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق804المادة  1
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المحـــاكم الإداریـــة هـــي صـــاحبة الاختصـــاص بالفصـــل فـــي المنازعـــات الإداریـــة اســـتنادا إلـــى 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة  801مــادة المعیــار الموضــوعي ومــن قــراءة نــص ال

یتضح أن المشرع الجزائري اخذ بالمعیار الموضوعي الذي عبـر عنـه بـالقرارات الصـادرة مـن 

البلــدیات والمصــالح الإداریــة التابعــة للبلدیــة ،وكــذا القــرارات الصــادرة مــن الولایــات والمصــالح 

افة إلى قرارات المؤسسات العمومیة وانطلاقـا غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة بالإض

وفحـص المشـروعیة  بالفصل فـي دعـاوى الإلغـاء والتفسـیر مما سبق تختص المحاكم الإداریة

للقـــرارات الإداریـــة الصـــادرة مـــن الجهـــات الإداریـــة المـــذكورة ســـابقا، إلا أن المشـــرع الجزائـــري 

لإداري إلـى القضـاء العـادي ا 1ادخل بعض الاستثناءات التي تحیل الاختصاص من القضـاء

مــن قــانون الإدارات المدنیــة والإداریــة ویتمثــل فــي اســتثناءین همــا  802وهــذا بموجــب المــادة 

منازعات الطرق ومنازعات دعاوى التعویض ضد الأضـرار الناجمـة عـن مركبـة تابعـة للدولـة 

  .أو الولایة أو البلدیة أو مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة

  :ي لمجلس الدولةالاختصاص النوع-

خلافـــا لمـــا كـــان علیـــه اختصاصـــا الغرفـــة الإداریـــة التـــي كانـــت قائمـــة بالمحكمـــة العلیـــا 

  :،یتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متنوع حیث یكون لمجلس الدولة أحیانا

  :مجلس الدولة قاضي اختصاص-

یفصـــل مجلـــس الدولـــة كقاضـــي اختصـــاص ابتـــدائیا ونهائیـــا فـــي المنازعـــات التـــي تثـــور 

بشان بعض الأعمال والقـرارات والتصـرفات ذات الأهمیـة ،والصـادرة عـن السـلطات والهیئـات 

 01-98مــن القــانون العضــوي رقــم  09والتنظیمــات المركزیــة والوطنیــة حیــث تــنص المــادة 

  :على مایلي

  :یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في "

                                                           
حلیلــي مرزوق،حــداثي بــادیس،تطور المنازعــات الاداریــة فــي النظــام القضــائي الجزائري،مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي  1

  .66،ص2014الحقوق،تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الاقلیمیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،
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ردیـــة الصـــادرة عـــن الســـلطات الطعـــون بإلغـــاء المرفوعـــة ضـــد القـــرارات التنظیمیـــة او الف .1

 .الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

الطعــون الخاصــة بــالتغییر ومــدى شــرعیة القــرارات التــي تكــون نزاعاتهــا مــن اختصــاص  .2

 ".مجلس الدولة

  :مجلس الدولة قاضي استئناف- 

یفصـل مجلـس الدولـة :"مـایلي على  01-98من القانون العضوي رقم 10تنص المادة 

في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات مـالم یـنص 

  "القانون على خلاف ذلك

المتعلــق  02-98وهــو مانصــت علیــه أیضــا الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الثانیــة مــن القــانون رقــم 

للاسـتئناف أمـام مجلـس الدولـة  1اكم الإداریـة قابلـة أحكـام المحـ:" بالمحاكم الإداریـة بقولهـا أن 

وهكــذا فقــد وضــع النصــان الســابقان قاعــدة ومبــدأ عــام " مــالم یــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك

تكـــون بمقتضــــاه جمیــــع القــــرارات الصــــادرة ابتــــدائیا مـــن المحــــاكم الإداریــــة، قابلــــة للطعــــن فیهــــا 

  .ى خلاف ذلكبالاستئناف أمام مجلس الدولة إلا إذا نص القانون عل

مجلـس  أمـاموللمقارنة مع النظام الفرنسي فان جمیع أحكام المحاكم الإداریة قابلة للطعـن فیهـا 

فــإذا لــم یكــن الطعــن فیهــا بالاســتئناف بموجــب القــانون فهــو طعــن بــالنقض، حتــى وان :الدولــة

ــــى طابعهــــا النهــــائي  ــــت النصــــوص تشــــیر إل ــــي حــــالات  أوكان عــــدم قابلیتهــــا لأي طعــــن إلا ف

  .ةمحدود

  

  

                                                           
  .67یلي مرزوق،حداثي بادیس،المرجع السابق،صحل 1
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  :مجلس الدولة قاضي نقض

یفصـــل مجلـــس :" علـــى مـــایلي  01-98مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  11تـــنص المـــادة 

الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا وكذا الطعون 

  " .بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة 

) 98-65(وإذا كانت الغرفة الإداریة القائمة سابقا بالمحكمة العلیا أثناء مرحلـة وحـدة القضـاء 

قاضـي (قاضـي اختصـاص  أمـاإن لم تكن تتمتع بهذا النوع من الاختصاص حیث كانـت فقـط 

إضافة لـذلك -في مرحلة ازدواج القضاء–أو قاضي استئناف ،فان مجلس الدولة یتمتع ) إلغاء

  .في الطعون بالنقض،كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي باختصاص الفصل

  :الاختصاصات الاستشاریة

إلـــــى جانـــــب اختصاصـــــاته القضـــــائیة یتمتـــــع مجلـــــس الدولـــــة الجزائـــــري باختصاصـــــات 

  .نطاق مما هو مخول لمجلس الدولة الفرنسي بهذا الصدد أضیقاستشاریة 

  .الإداريلتشریعي ،دون المجال یستشار مجلس الدولة الجزائري فقط في المجال ا

  :اختصاصات القاضي الإداري :ثالثا

إن وظیفة القاضي هي الفصل في النزاعات التي تنشأ بین الأطـراف، یمكـن أن یكونـوا 

أشخاصــا طبیعیــین أو هیئــات یمنحهــا القــانون الشخصــیة المعنویــة ،وذلــك فــي إطــار مجموعــة 

  .من الإجراءات تسمى المحاكمة

القاضــي نظریــا هــي إحقــاق العدالــة ،فالقاضــي عملیــا یقــوم باختیــار مــن بــین  وإذا كانــت وظیفــة

مجموعـــة مــــن الحلــــول یقـــوم باقتراحهــــا الأطــــراف ومناقشـــتها فــــي عملیــــة الأخـــذ والــــرد ،وتقابــــل 

  .الطلبات والدفوع
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ـــة تـــدخل القاضـــي الإداري ،تتمثـــل فـــي ولایتـــه القضـــائیة علـــى النزاعـــات التـــي  إن أهمی

هــا ،ولكــن هــذه الولایــة كــذلك تتمثــل فــي الرقابــة التــي تنشــأ عنهــا وهــي یخــتص قانونــا بالفصــل فی

  .أصلا رقابة لیست آلیة ،وإنما یطلبها ذو المصلحة بواسطة إجراء قضائي هو الدعوى

إن المـادة الإداریــة التـي یخــتص بهـا القاضــي الإداري تتمیـز بتــأثیر میثـاق الحقــوق فـي العلاقــة 

ــــاة بــــین الإدارة والمــــواطنین وتشــــمل صــــلاح ــــة بمكــــان الحی یات القاضــــي مجــــالات ذات الأهمی

  .1الاجتماعیة بصفة عامة

  :من بین المجالات التي یختص بها القاضي الإداري نجد

  :دعوى الإلغاء-أ

ینظر القاضـي الإداري فـي الـدعاوى التـي ترفـع أمامـه والتـي یكـون الهـدف مـن وراءهـا  

انهــا مــن عیــوب ،ففــي حالــة غیــاب أي إلغــاء القــرارات الإداریــة غیــر المشــروعة لمــا یشــوب أرك

ركــن مــن أركــان القــرار الإداري یــؤدي إلــى القضــاء علــى كــل الآثــار القانونیــة لهــذا القــرار وأیــا 

كانــت الجهـــة التـــي أصـــدرته لان الهــدف مـــن رفـــع دعـــوى الإلغــاء هـــو مهاجمـــة القـــرار الإداري 

تكــون محــددة ومقیــدة ولــیس الجهــة الإداریــة كمــا أن ســلطات القاضــي الإداري فــي هــذه الحالــة 

  .مقتصرة على مدى مشروعیة هذا القرار

  :دعوى فحص المشروعیة-ب

سـلطات القاضــي الإداري فـي هــذه الحالـة لا تتعــدى إلـى الحكــم بإلغـاء القــرار المطعــون 

فیه ،ولو كان غیر مشروع ،وإنما ینظر في مدى إذا كان هـذا القـرار مشـروعا او غیـر مشـروع 

  .رار بالتأیید أو الإلغاءولا یحق له التدخل في الق

  

                                                           
  .114،113محمد الصغیر بعلي،الوجیز في المنازعات الاداریة،مرجع سابق،ص.د 1
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  :یردعوى التفس-ت

تنحصــر وتتحــدد ســلطات القاضــي المخــتص فــي دعــاوى التفســیر الإداریــة فــي مســالة  

البحــث عــن المعنــى الحقیقــي والأصــلي والتصــرف القــانوني المطعــون والمــدفوع فیــه بــالغموض 

والإبهام، وذلك وفقا للطرق والمناهج والأسالیب التقنیة القانونیة والقضائیة في التفسیر وإعلان 

  .1ائز لقوة الشيء المقضي فیه ذلك في حكم قضائي ح

   :دعوى الاستعجال-ث

 الإداريفــان القاضــي  والإداریــةالمدنیــة  الإجــراءاتمــن قــانون  919طبقــا لــنص المــادة 

معینــة منــه متــى بــررت الظــروف ذلــك  أثــار إیقــاف أوفــي هــذه الحالــة یــأمر بوقــف تنفیــذ القــرار 

قــرار ، فــلا یمكــن الحكــم بوقــف ومتــى صــرح التحقیــق بوجــود حالــة تســتدعي وقــف تنفیــذ هــذا ال

وقـف  ةبالضـرور مسـتعجل یقتضـي  أمـرتنفیذ القرار دون وجود دلائـل تـدل صـراحة علـى وجـود 

  .تنفیذ القرار

فـــي فـــرض التـــدابیر  الإداريمـــن نفـــس القـــانون علـــى ســـلطة القاضـــي  920كمـــا تـــنص المـــادة 

 الأشـخاص 2اعتـداء أوفـي حالـة انتهـاك  للأفـراد الأساسـیةالضروریة للمحافظـة علـى الحریـات 

 أمامــهالهیئــات العامــة وذلــك فــي حالــة فصــل القاضــي فــي طلــب المرفــوع  أوالمعنویــة العامــة 

  .بوقف تنفیذ القرار

                                                           
،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم الإدارةفي مواجهة  وإشكالاته الإداریةرمضاني فرید،تنفیذ القرارات القضائیة  1

  .31،ص2014-2013عامة،جامعة الحاج لخضر،باتنة، وإدارة إداريالقانونیة،تخصص قانون 

،دیــوان الإداري،القضــاء الأولفــي النظــام القضــائي الجزائري،الجــزء  الإداریــةعمــار عوابدي،النظریــة العامــة للمنازعــات .د 2

  .160-148،ص4،2005المطبوعات الجامعیة،ط
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مــن صــلاحیات القاضــي  أیضــامــن نفــس القــانون نجــد  921نــص المــادة  إلــىوبــالرجوع كــذلك 

 أوالاســتیلاء  أولتعــدي با الإدارةالمطعــون فیــه عنــد قیــام  الإداريالقــرار  بإیقــاف الأمــر الإداري

  .1الغلق

  : دعوى التعویض-ج

 الإداريسـلطة فــي تحدیـد التعــویض مـن التقیــیم  الإداريفـي هـذه الحالــة یكـون للقاضــي 

مختلــف النصــوص القانونیــة التــي  إلــىالتقیــیم القضــائي ،وفــي ســبیل ذلــك یرجــع القاضــي  إلــى

تحـــدد كیفیـــة التعـــویض وتطبیقهـــا علـــى وقـــائع النـــزاع المعـــروض علیـــه ،ذلـــك أن المشـــرع ومـــن 

وضــع عــدة قواعــد تتعلــق بتقــدیر التعــویض، وعلــى القاضــي المعــروض  11-91خــلال قــانون 

لعـــادل وذلـــك حتـــى تتحقـــق القاعـــدة الدســـتوریة المتعلقـــة بـــالتعویض ا إلیهـــاعلیـــه النـــزاع الرجـــوع 

  2المنصف والقبلي

  .الجهة المختصة بتنفیذ الحكم القضائي: الفرع الثاني

 أنهــاالســندات التنفیذیــة علــى اعتبــار  أهــموالقــرارات القضــائیة مــن بــین  الأحكــامتشــكل 

تمثـــل كلمـــة القـــانون فـــي النـــزاع المعـــروض علـــى هیئـــة القضـــاء ،ومـــن ثـــم یعـــد تنفیـــذها تنفیـــذا 

 -الأحكـــامتنفیـــذ – المبـــدأانون بصـــفة عامـــة ،خاصـــة وان هـــذا للقـــانون ومخالفتهـــا مخالفـــة للقـــ

مــــن الدســـتور الجزائـــري لســــنة  الأولـــىالفقـــرة  163وهــــذا طبقـــا لـــنص المــــادة 3مكفـــول دســـتوریا

علــى كــل أجهــزة الدولــة المختصــة أن تقــوم، فــي كــل وقــت ، وفــي :" والتــي تــنص علــى  2016

  .4"كل زمان ، وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء

                                                           
  .168عمار عوابدي،المرجع السابق،ص.د 1

-67،ص2005،دار العلــوم للنشــر والتوزیع،طبعــة مزیــدة ومنقحــة،الإداریــةمحمــد الصــغیر بعلي،الــوجیز فــي المنازعــات .د 2

68.  

  .69-68محمد الصغیر بعلي،المرجع السابق،ص 3

  .251،دار العلوم للنشر والتوزیع،صالإداریةمحمد الصغیر بعلي،الوسیط في المنازعات  4
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القضـائیة  الأحكـامبتنفیـذ  الإدارةطبقا لهذه المادة نجد أن الدستور قد نص علـى ضـرورة التـزام 

عندما فرضت على كل أجهزة الدولـة المختصـة أن تقـوم فـي كـل مكـان  الإلغاءبما فیها أحكام 

أي  إلــىوفــي جمیــع الظــروف بتنفیــذ أحكــام القضــاء وذلــك بموجــب عبــارات صــریحة لا تحتــاج 

عـن  الإدارةك نجد أن الواقع العملي قد كشف في كثیر من الحالات عـن امتنـاع تأویل ومع ذل

مــن حجیــة مطلقــة ، الأمــر الــذي اقتضــى  الأخیــرةتمتــاز بــه هــذه  رغــم مــا الإلغــاءتنفیــذ أحكــام 

بالتزامهــا  الإدارةبآلیــات قضــائیة تكفــل امتثــال  الإداريتــدخل تشــریعیا صــریح لتزویــد القاضــي 

 والإداریــةالمدنیــة  الإجــراءاتهــذه الآلیــات التــي جســدها قــانون  الإلغــاءالدســتوري بتنفیــذ أحكــام 

  .1في الأمر التنفیذي والغرامة التهدیدیة

كمــا انــه و نظــرا لأهمیــة تنفیــذ الأحكــام القضــائیة فقــد نظــم المشــرع الجزائــري فــي قــانون 

 986 إلـى 978للمواد من  2الإداریةهات القضائیة المدنیة أحكاما تتعلق بتنفیذ الج الإجراءات

أو تعریفهــا  إلیهــادون التطــرق  والإداریــةالمدنیــة  الإجــراءاتمــن قــانون  600كمــا تــنص المــادة 

تاركــا ذلــك للفقــه والقضــاء، فالســند التنفیــذي أیضــا هــو تلــك الوثیقــة التــي فســرت فــي خصــومة 

یذیــة مــالم یــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك، مــابین الأطــراف المتنازعــة والممهــورة بالصــیغة التنف

ویعنـــي بالأحكـــام ، هـــي الأحكـــام الموضـــوعیة التـــي یصـــدرها .وهـــي عـــادة مـــا تتمثـــل فـــي الحكـــم

القـوة الجبریـة لتنفیـذه أي انـه لا یجـوز التنفیـذ الجبـري  إلـىالقضاء المتظمنة منفعة لطرف یلجأ 

ط الشـكلیة والموضـوعیة بمعنـى بسند تنفیذي كما هو منصوص علیه قانونیا مستوفیا الشرو  إلا

أن لا یكون طالب التنفیـذ قـد اسـتوفى حقـه بـالطرق الودیـة خـارج مكتـب التنفیـذ أو یكـون الـدین 

ســنة مــن حصــول الــدائن طالــب التنفیــذ علــى نســخة تنفیذیــة أو  15قــد انقضــى بالتقــادم بمــرور 

حـق غیـر انـه معلـق أن حقه غیر ثابت كما هو الحال في الأحكام التمهیدیـة ، أو وجـود هـذا ال

على شرط أو اجل أو غیـر محـدد المقـدار كمـا هـو الحـال بالنسـبة للأحكـام المشـفوعة بالغرامـة 

                                                           
  .قانونیة والمدنیة،قانون الإجراءات ال804المادة 1

فــي النظــام القضــائي الجزائري،مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي  الإداریــةحلیلــي مرزوق،حــداثي بــادیس،تطور المنازعــات  2

  .66،ص2014،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،الإقلیمیةالحقوق،تخصص الجماعات المحلیة والهیئات 
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التهدیدیــة أو الأحكــام المتضــمنة مهلــة للوفــاء، ومــا یهمنــا هــي الأحكــام القطعیــة الفاصــلة فـــي 

هــي  الموضــوع والمتظمنــة منفعــة لأحــد الخصــوم ومــن ثــم فــان الأحكــام التحضــیریة والتمهیدیــة

  .أحكام غیر قطعیة كما هو الحال في الأحكام الفاصلة في الدفوع والمسائل الفرعیة

  .فالأحكام القابلة للتنفیذ هي الأحكام القضائیة بالالتزام دون الأحكام المقررة او المنشأة للحق

مـــن قـــانون  600والســـندات التنفیذیـــة التـــي تعنینـــا هـــي تلـــك التـــي حصـــرها المشـــرع فـــي المـــادة 

التي استنفذت طـرق الطعـن العادیـة  1وهي تلك الأحكام القضائیة  والإداریةالمدنیة  اءاتالإجر 

وكـــذا الأحكـــام غیـــر الانتهائیـــة المشـــمولة فـــي النفـــاذ المعجـــل ، والأوامـــر الاســـتعجالیة وأوامـــر 

ــــد المصــــاریف وقــــرارات المجــــالس القضــــائیة  ــــى العــــرائض و أوامــــر تحدی الأداء و الأوامــــر عل

وقــرارات مجلــس الدولــة ومحاضــر الصــلح أو الاتفــاق المؤشــر علیهــا  الإداریــة وأحكــام المحــاكم

الضـــبط، وأحكـــام التحكـــیم المـــأمور بتنفیـــذها مـــن قبـــل  بأمانـــةمـــن طـــرف القضـــاة والموضـــوعة 

المالیــة المرفقــة  والأوراقرؤســاء الجهــات القضــائیة والمودعــة بأمانــة الضــبط وجمیــع الصــكوك 

 ومحاضــر والعقــود التوثیقیــة الممهــورة بالصــیغة التنفیذیــة ،بالاحتجــاج الرســمي علــى المــدین ، 

بأمانــــة الضــــبط والســــندات التنفیذیــــة قــــد حصــــرها المشــــرع  إیــــداعهاالبیــــع بــــالمزاد العلنــــي بعــــد 

وهـــي الأحكـــام القضـــائیة  والإداریـــةالمدنیـــة  الإجـــراءاتمـــن قـــانون  600الجزائـــري فـــي المـــادة 

القانونیـــة الســـاریة المفعـــول المتضـــمنة  للإجـــراءاتالقطعیـــة المنتهیـــة للخصـــومة القضـــائیة وفقـــا 

التــي تســتوجب التنفیــذ الجبــري هــي أحكــام  الإشــارةمنفعــة لأحــد الخصــوم ،فالأحكــام كمــا ســبق 

الأحكـــام الصـــادرة قبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع ،او  أوالالتـــزام دون الأحكـــام المقـــررة والمنشـــئة 

حكـــام التـــي تكـــون ســـند للتنفیـــذ هـــي الأحكـــام الفاصـــلة فـــي المســـائل الفرعیـــة ،ومـــن ثـــم فـــان الأ

به ،أي الأحكام التي استغرقت أوجه الطعـن العادیـة  المقضيالأحكام الحائزة على قوة الشيء 

تصـــدر نهائیـــة طبقـــا للقـــانون  أوانهـــامـــن معارضـــة أو اســـتئناف بممارســـتها أو بفـــوات أجلهـــا أو 

محكمـــة العلیـــا مجلـــس لل أنكانـــت لهـــا قابلیـــة الطعـــون بـــالطرق غیـــر العادیـــة ، غیـــر  إنحتـــى 
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وهــذا طبقــا لنصــوص  أمامهــاالدولــة صــلاحیة التوقیــف المؤقــت للحكــم او القــرار المطعــون فیــه 

الاســـتعجالیة القاضــــیة  الأوامــــرالابتدائیــــة المشـــمولة بالنفــــاذ المعجـــل ،وكـــذا  والأحكـــامالقـــانون 

 .1بالتدابیر التحفظیة 

صـادر  أمـر،وصـیغة التنفیـذ هـي  والإداریـةالمدنیة  الإجراءاتقانون  601ووفقا للمادة 

التنفیـــذ جبـــرا والـــى قضـــاء النیابـــة العامـــة لحـــثهم علـــى مدیـــد المســـاعدة  بـــإجراءالمختصـــین  إلـــى

للخصــم الــذي یعــود الســند التنفیــذي علیــه  إلاولا تســلم النســخة التنفیذیــة  الأمــر أولتنفیــذ الحكــم 

تعـــدد المـــدعون  إذا،أمـــا  صـــورة واحـــدة لـــه إلاكـــان هنـــاك محكـــوم واحـــد لا تســـلم  فـــإذابـــالنفع ،

  .وقضى لصالحهم جمیعا فانه تتعدد الصور بقدر عددهم فتسلم لكل منهم صورته التنفیذیة

مـن مـرة  أكثـرمن صورة للمحكوم له هي منع تنفیذ الحكم الواحد  أكثروالحكمة من عدم تسلیم 

القــرار القضــائي  للاحتیــاط مــن تجزئــة التنفیــذ بتجزئــة القــرار القضــائي لان أوتنفیــذه  إتمــامبعــد 

  .ینفذ كاملا حفاظا على وحدته

فیمـــا یخـــص الســـندات التـــي یجـــوز تســـلیم نســـخة تنفیذیـــة منهـــا فهـــي لیســـت جمیـــع  أمـــا

لوجـود حـق تصـلح لان تحـوز القـوة التنفیذیـة ،ونظـرا لمـا  تأكیـدالقانونیـة التـي تتضـمن  الأعمال

لتقـدیر  الأعمـالوخیمة على ذمة المدین لم یشـأ المشـرع تـرك تحدیـد هـذه  أثآریرتبه التنفیذ من 

  .تعدادا في القانون مقررا بذلك السندات التنفیذیة أوردالقضاء ،بل 

كــان الحكــم جــائز تنفیــذه جبــرا ولهــذا لا  إذا إلافــلا تســلم منهــا صــورة تنفیذیــة  للأحكــامبالنســبة 

فیــذه كــالحكم الابتــدائي غیــر النافــذ او الحكــم نســخة تنفیذیــة لحكــم غیــر جــائز تن إعطــاءیجــوز 

  .معین یقبل التنفیذ بأداء إلزامالمنشئ الذي لا یتضمن  أوالتقریري 

كمــا ســبق الــذكر فــان القاعــدة تقضــي بعــدم جــواز تســلیم نســخة تنفیذیــة ثانیــة وذلــك حمایــة 

ـــا للمـــواد ـــك وفق ـــذ فـــي مواجهتـــه ،وذل ـــان 603و 602و  282للمـــدین مـــن تكـــرار التنفی ون مـــن ق
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تحفــظ حقـــوق  وإجـــراءاتیـــتم بشــروط  أخــرى،فــان اســـتلام نســخة  والإداریـــةالمدنیــة  الإجــراءات

،وقــد ســایر المشــروع فــي ذلــك المســتقر علیــه فــي القــانون المقــارن بحیــث لا تســلم الا  الأطــراف

انـه فـي حالـة ضـیاعها  إلانسخة تنفیذیة وذلك لتفادي تكرار التنفیذ بمقتضى سند تنفیذي واحـد 

 أخـرىعلى عریضة طلبا للحصول على نسـخة  أمرتمزیقها یمكنه تقدیم بموجب  أو فهاإتلا أو

الحصـول علـى  وإجـراءاتوفقا للشروط ،تسمح له بتنفیذ السند واسـترجاع حقـه ،وتتمثـل شـروط 

  :المدنیة وهي الإجراءاتمن قانون  603محددة في المادة  أخرىنسخة تنفیذیة 

  رئیس الجهة القضائیة التي صدر عنها السند التنفیذي إلىتوجه عریضة. 

  الأولىتكون العریضة معللة ،مؤرخة وموقعة ممن تسلم النسخة. 

  اســتدعاء صــحیحا یســعى مــن الطالــب للحضــور امــام رئــیس  الأطــرافاســتدعاء جمیــع

ملاحظـاتهم التـي یجـب ان تـدون فـي محضـر یرفـق  لإبـداءالحصة القضائیة المختصة 

 .الذي سیصدر رالأم أصلمع 

  الصادر عن رئیس الجهة القضائیة مسـببا سـواء تـم قبـول الطلـب  الأمریكون  أنیجب

 .الرفض متى استوفت شروط منح نسخة تنفیذیة ثانیة أمررفضه ،ویمكن مراجعة  أو

 للأصـلهناك حالات استثنائیة یتم فیها التنفیذ بغیر نسخة تنفیذیة ،وذلك خلافـا  أن إلا

المدنیـــة  الإجـــراءاتقـــانون  2-303وبـــین المشـــرع ذلـــك فـــي المـــادة  العـــام فـــي التنفیـــذ

  1:،ویشترط في هذه الحالة توافر الشروط التالیة والإداریة

 .توافر مقتضیات الضرورة القصوى .1

 .للأمر الأصلیةرئیس المحكمة بالتنفیذ بموجب النسخة  یأمر أن .2

 .یطلب الخصم ذلك أن .3

 .یكون ذلك في مادة مستعجلة أن .4
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وان مســـودة تســـلم الـــى الكاتـــب  الأمـــرحتـــى قبـــل قیـــد  إعـــلانالتنفیـــذ هـــذا یعتبـــر  أنویلاحـــظ 

فـي  الأصلیة الأمرالمحكوم له فلا محل لوضع الصیغة التنفیذیة على مسودة  إلىالتنفیذي لا 

  .هذه الحالة

  الإداريللحكم القضائي بتنفیذ القرار  الأطرافانصیاع :المطلب الثاني

ذلــك لا یعنــي  أن إلا الإداريتقدیریــة فــي كیفیــة تنفیــذ القــرار ســلطة  لــلإدارة أن الأصــل

 أو الإداريالقانونیـــة ســـواء المتعلقـــة بـــالقرار  طبالضـــوابالمشـــروعیة والالتـــزام  مبـــدأالخـــروج عـــن 

فیـــه انـــه ملـــزم بتنفیـــذ  الأصـــل للأفـــراد،كـــذلك بالنســـبة  الإداريالمتعلقـــة بتنفیـــذ القـــرار القضـــائي 

 الإداریــةعــن تنفیــذ القــرارات القضــائیة  الإدارةامتنــاع  أنائیة بحیــث القضــ أو الإداریــةالقــرارات 

الصــادرة ضــدها لا یجســد مجــرد الضــرر الــذي یرتبــه هــذا الامتنــاع بحــق الطــرف المحكــوم لــه 

  .الإداريبل یعد مساسا بهیبة القضاء  الإدارةالذي یكون في مواجهة 

للحكـم القضـائي كفـرع  ةالإدار ومن خلال هذا المطلـب یكـون التحـدث فیـه عـن انصـیاع 

  .للحكم القضائي الإداريفي الفرع الثاني یتم الحدیث عن انصیاع المخاطب بالقرار  أما، أول

  .للحكم القضائي الإدارةانصیاع :الأولالفرع 

اللازمـة لـذلك  الإجـراءاتباتخـاذ  أثـاربتحقیق منطوق القـرار ومـا یرتبـه مـن  الإدارةتقوم 

بــدفع مبلــغ مــالي علــى ســبیل التعــویض ففــي هــذه  الإدارة بــإلزامكمــا لــو كــان هــذا القــرار صــادر 

المالي حتى یتسنى للمحكـوم لـه اسـتیفاء حقـه ،او قـد  الإذناستخراج  الإدارةالحالة یتعین على 

القانونیة التـي تراهـا  الإجراءاتاتخاذ  الإدارةفیتعین على  بالإلغاءبالقرار الصادر  الأمریتعلق 

التنفیـذ فـي مثـل هـذه الحالـة  أنعلـى ... بسـحب القـرار الملغـى  داریاإمناسبة كأن تصدر قرارا 

 الإداریـــةتنفیــذ القـــرارات  إلـــىالتـــي تبــادر  الإدارةالمفتـــرض فــي  الأمــریكـــون اختیاریــا وهـــو  أمــا

القانونیـة المترتبـة علیهـا  قـراراتالیلزم مـن قـرارات لترجمـة  القضائیة الصادرة ضدها ،باتخاذ ما
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یكـــون باســـتعمال  أن أوبشـــكل عـــام  الأحكـــامواقـــع ملمـــوس باعتبارهـــا القائمـــة علـــى تنفیـــذ  إلـــى

  1.تتعارض مع طبیعتها والحمایة القانونیة التي تمتاز بها أنوسائل یحملها على التنفیذ دون 

وحیازتــه لقرینــة الشــيء المقضــي بــه فــان  الإداريبعــد صــدور الحكــم القضــائي علــى القاضــي 

وبـــدون  الإداريالقاضـــي  أحكـــامالمســـاعدة فـــي تنفیـــذ  الإدارةنفیـــذه ویقـــع علـــى ملزمـــة بت الإدارة

والقرارات القضـائیة مجـرد حـروف میتـة وعمـل ذهنـي قـام بـه القاضـي  الأحكامالتنفیذ تبقى هذه 

  .الحقیقة القانونیة ،دون اثر فعلي في تغییر الحقیقة الواقعیة لإظهار الإداري

،وان  الإداريتنفیــذ الحكــم القضــائي  إلــىالتــي تــؤدي  جــراءاتالإملزمــة باتخــاذ كافــة  الإدارة أن

یقتضــي معرفــة الشــروط الواجــب توفرهــا فــي  الإداریــةالقضــائیة  الإحكــامدراســة ضــمانات تنفیــذ 

  2.محل التنفیذ الإداریةالقرارات 

یصــــدر  الأحیــــانوفــــي كثیــــر مــــن  والإداريالقضــــاء بشــــقیه العــــادي  أنلكــــن الملاحــــظ 

رائــدها تطبیــق القــانون وســیادته  بأحكــام الإدارةاتجــاه  للأفــرادعادلــة منصــفا القضــائیة ال الأحكــام

التــي تصــدر  الأحكــامخاصــة تلــك  الإدارةبعــدم تنفیــذها مــن قبــل  الأحكــامتصــطدم هــذه  إنهــا إلا

القضــائیة الصــادرة فــي  الأحكــامعــن تنفیــذ  الإدارة تــأخرفــي  أحیانــا،ویظهــر ذلــك  الإدارةضــد 

  3.القضائیة  للأحكامتنفیذها الناقص  أوتباطئها  أوامتناعها  أوغیر صالحها 

  :القضائیة الصادرة في غیر صالحها الأحكامتنفیذ  الإدارةحالات رفض -1

 أوالقضـــائیة الصـــادرة فـــي غیـــر صـــالحها بشـــكل ضـــمني  الأحكـــامتنفیـــذ  الإدارةتـــرفض 

فـي  التأخیرغالبا ما تتبع الطریق الضمني للرفض ،ویظهر ذلك بصورة  أن إلابشكل صریح ،

  .القضائیة الصادرة ضدها أو أن تسيء تنفیذ الحكم وذلك بتنفیذه جزئیا الأحكامتنفیذ 

                                                           
فـي تكـریس دولـة القـانون فـي الجزائر،مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجیسـتار فـي القـانون  الإداريرمول زكریاء،دور القضاء  1

  .115،ص2013-2012العامة،جامعة العربي بن مهیدي،ام البواقي، الإدارةام،تخصص قانون الع

   2.                127-126رمول زكریاء،دور القاضي الإداري في تكریس دولة القانون في الجزائر،المرجع السابق،ص

  .،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،مصدر سابق920-919المادة  3
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  :الامتناع الصریح والضمني-أ

  :عن التنفیذ الإدارةالامتناع الصریح من قبل -

صدور قـرار صـریح یحمـل رفـض تنفیـذ  عن التنفیذ في للإدارةیتجسد الامتناع الصریح 

فیــه ،ومــع هــذا  المقضــيالقــرار القضــائي بمــا لا یــدع محــلا للشــك فــي مخالفتهــا لحجــة الشــيء 

  .القانون و حجیة الأحكام القضائیة أحكامبالخروج عن 

تتجنـب دائمـا المواجهـة مـع القضـاء خاصـة بـالنظر  فـالإدارة ،وان تبدو هذه الصورة اقـل حـدوثا

القضـاء  أحكـامعلـى تنفیـذ  لإجبارهـاالمقارنـة  الأنظمـةلموجهة ضدها في مختلـف ا الآلیات إلى

  .الأفرادلحمایة حقوقهم في مواجهة  للأفراد،حرصا منها على توفیر ضمانات اكبر 

 إرادیــاعــن التنفیــذ  الإدارةانــه هنــاك شــروط یســتلزم توافرهــا حتــى یكــون امتنــاع  إلــى بالإضــافة

  1:عمدیا بحیث

كــل  إلــىحــادث مفــاجئ ،ینصــرف هــذا المعنــى  أویكــون ســبب الامتنــاع لقــوة قــاهرة  أنیجــب  

لا  أنســانيخطــأ  أوفعــل مــن الطبیعــة  بأنــهانحــراف اســتثنائي شــاذ یتصــف مــن حیــث مصــدره 

  .یمكن توقعه یعجز رده حال وقوعه

إلتزامهــا علــى تنفیــذ  الإدارةحــادث مفــاجئ یحــول دون مقــدرة  أووعلیــه فــان حصــول قــوة قــاهرة 

  إجرائهمن التزام التنفیذ و یبرر صراحة امتناعها عن  الإدارةیحرر 

الواقعي للمحكـوم لـه  أولا یتغیر المركز القانوني  أن أیضان بین الشروط التي یجب توافرها م

 إقامـةالـواقعي للمحكـوم لـه فـي الفتـرة مـابین  أوبحیث انه قد یحدث تغییر في المركـز القـانوني 

فـــي الفتـــرة اللاحقـــة للقـــرار والســـابقة علـــى التنفیـــذ، فیقضـــى  أوضـــائي طعنـــه وصـــدور القـــرار الق

التنفیــذ، وان كــان مــن الواضــح هنــا ان القضــاء هــو الــذي  إجــراءعــن  الإدارة إعاقــة إلــى الأمــر

  .هذا الامتناع حیث یقرن حكمه بهذا الشرط للإدارةیبرر 

                                                           
التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة،مذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر  إجراءاتفي مراقبة  الإدارياقاوة محمد،دور القاضي  1

ـــــانون الجماعـــــات  ـــــانون العـــــام ،تخصـــــص ق ـــــوق شـــــعبة الق ـــــي الحق ـــــد الرحمـــــان میرة،بجایـــــةنالإقلیمیةف -2012،جامعـــــة عب

  .05-04،ص2013
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ث انــه متــى امتنعـــت قــد عــدلت عــن امتنــاع عــن التنفیــذ بحیــ الإدارةلا تكــون  أنكشــرط ثالــث 

صراحة عن تنفیذ قرار قضائي ،ثم عـدلت عـن ذلـك باتخاذهـا الخطـوات اللازمـة للتنفیـذ  الإدارة

  .تأدیبیا أوفي الجزاء سواء كان قانونیا  أثرهلا یؤدي الامتناع  أنیترتب علیه 

  :عن التنفیذ الممتنعة الإدارةالامتناع الضمني من قبل -

 الإداريالقضـاء  إزاءعنـد سـكوتها  الإدارةیشكل الامتناع الضـمني عـن التنفیـذ مـن قبـل 

في تنفیذ القـرار  الإدارةتستمر  أن أماموقفین  الأسلوبفلا تصدر قرار صریح بالرفض ،ولهذا 

  1.مماثل للذي الغي إداريقرار  إصدار بإعادةتقوم  وأما الملغى ، الإداري

تــــتحجج بــــدواعي النظــــام العــــام  الأحیــــانئمــــا ظــــاهر،ففي كثیــــر مــــن لــــیس دا الإدارةامتنــــاع  إن

تراعـي فیهـا  إداریةقرارات  بإصدارمما یسمح لها  بالإجراءاتالانحراف  إلىتلجأ فیها  وأخرى،

ـــذ قـــرارات القضـــاء ،كمـــا  ـــة تنفی ـــة لكنهـــا تهـــدف بهـــا لعرقل  إثبـــاتصـــعوبة  أنالشـــكلیات القانونی

لا  بأنـهالتسـلیم  إلـىبـالبعض  أدى الأشـكالاستعمالها للسلطة ،فان هذا  وإساءة الإدارةانحراف 

ســوى  أمامــهعلــى تنفیــذ قــرارات القضاء،خاصــة وانــه لا یكــون  الإدارةتوجــد طریقــة فعالــة لحمــل 

رفــع دعــوى التعــویض مباشــرة  إلــىقــرار الامتنــاع والتوجــه  بإلغــاءالحصــول علــى قــرار قضــائي 

 أيالخزینــة العمومیــة ودون  أمــامرة بــالتعویض یكــون مباشــرة خاصــة وان تنفیــذ القــرارات الصــاد

  2.إداریةتعقیدات 

  :التنفیذ المعیب للقرار القضائي-ب

  :للقرار القضائي المتأخرالتنفیذ -

 وإنمــاغیــر محــدد بمــدة معینــة لتنفیــذها،  الإدارةالقضــائیة ضــد  الأحكــاممســالة تنفیــذ  إن

،وتقــدیر المــدة  الشــأنذاتهــا، كونهــا تملــك ســلطة تقدیریــة فــي هــذا  الإدارةتقــدیر  إلــىیعــود ذلــك 

                                                           
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الإدارةفي مواجهة  الإداریةتنفیذ القرارات القضائیة  إشكالاتاسماعیل صلاح الدین، 1

  .25،ص2016-2015العام المعمق،جامعة ابو بكر بلقاید،تلمسان،

یتضــــمن تعــــدیل  2016مــــارس ســــنة6ىــــالموافق ل 1437عــــام  الأولــــىجمــــادى  26المــــؤرخ فــــي  01-16قــــانون رقــــم  2

  .14ة للجمهوریة الجزائریة،العددالدستوري،الجریدة الرسمی
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تكـون  أنلیست مطلقة ،بـل یجـب  أنها إلا،  للإدارةللتنفیذ وان كانت متروكة للسلطة التقدیریة 

مــدة مناســبة ،باعتبــار هــذا التقــدیر یخضــع لرقابــة القضــاء الإداري، ممــا یــؤدي إلــى مســؤولیة 

ذ،حیث یعتبـــر امتناعهـــا عـــن التنفیـــذ بمثابـــة قـــرار ســـلبي غیـــر الإدارة ســـبب تأخیرهـــا فـــي التنفیـــ

مشــــروع ،یحــــق معــــه للشــــخص المحكــــوم لــــه رفــــع دعــــوى للمطالبــــة بإلغائــــه، وكــــذلك المطالبــــة 

  1.بالتعویض إذا ترتب علیه ضرر من جراء هذا التأخیر

عملي یعـد  أووعلى هذا فان التأخیر المبالغ فیه والذي لا یستند إلى أي أساس قانوني 

فیـه  المقضـيخالفة ترتب مسائلة الإدارة عنها ،وحتى لا یكون التأخیر مخالفة لحجیة الشيء م

  :یكون أنیجب 

  :یكون التأخیر لمدة مبالغ فیها أن-1

ملزمة بالتنفیذ في مدة زمنیة معقولـة ،وان لا تتـأخر وإلا عـد ذلـك قـرارا سـلبیا  الإدارة إن

  .لیتها بالتعویض عنهمسؤو  إلىیجوز الطعن فیه بالإلغاء بالإضافة 

غیــر انــه لا یوجــد معیــار محــدد لمــدة التنفیــذ إذ أن تحدیــدها ســلطة تقدیریــة للقاضــي تبعــا لنــوع 

  .المنازعة وطبیعتها والوقت الذي تحتاجه لتنفیذ

المشـــرع الفرنســـي خلافـــا لنظیـــره الجزائـــري والمصـــري أعطـــى القاضـــي ســـلطة تقدیریـــة  أنكمـــا 

  .ء المتعلقة بالأحكام القضائیةلتحدید مدة تنفیذیة أوامر القضا

  :یكون التأخیر لسبب جدي أن-2

فــي هــذه الحالــة یمكــن لــلإدارة أن تتجــاوز المــدة المعقولــة لتنفیــذ القــرار القضــائي لتلــك 

مــا كــان هنـاك ســبب جـدي أدى إلــى التــأخیر  إذاالمحـددة فــي منطـوق القــرار القضـائي الإداري 

  .في التنفیذ ،أما إذا زال السبب زال معه المبرر
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تحدیـد بعـض الأسـباب التـي تعیـق تنفیـذ القـرارات القضــائیة  إلـىوذهـب مجلـس الدولـة الفرنسـي 

مالیـــة كافیـــة لتنفیـــذ القـــرارات  تاعتمـــادا،وكـــان مـــن أبرزهـــا المشـــاكل المالیـــة منهـــا عـــدم وجـــود 

  .خاصة في مجال الوظیفة العامةالقضائیة 

كمــا تجــدر الإشــارة أن النظــام الجزائــري وعلــى الــرغم مــن تحدیــد المــدة القصــوى لتنفیــذ 

شـــرع علـــى أمـــین الخزینـــة موجـــب الأالقـــرار القضـــائي المتضـــمن إدانـــة مالیـــة ضـــد الإدارة، فقـــد 

یـذ بالنسـبة یتخـذ إجـراءات السـداد فـي اجـل أقصـاه شـهران مـن تـاریخ إیـداع طلـب تنف أنالعامـة 

 أشـــهرلتلـــك الصـــادرة لصـــالح الجماعـــات المحلیـــة والمؤسســـات العمومیـــة ،ومـــن خـــلال ثـــلاث 

بالنسبة للأفراد فان الأمر یبقى عالقا بالنسبة لأحكـام الإلغـاء والتـي لـم یحـدد مـدة لتنفیـذها لكـن 

قضـائیة فیم بعد تم تدارك الوضع ومنح مهلة ثلاثة أشهر من تـاریخ التبلیـغ الرسـمي للقـرارات ال

  1.بالإلغاء

  :التنفیذ الجزئي للقرار القضائي الإداري-

ـــذ  ـــوم بالتنفی ـــاده أن الإدارة لا تق ـــذ المعیـــب ومف ـــاقص أو التنفی ـــذ الن ویســـمى أیضـــا بالتنفی

الكامل للقرار القضائي الإداري الذي یلزم بإعادة الموظف المفصول إلـى منصـبه وتمكینـه مـن 

  .یذ الشق الأول من القرار القضائي دون الثانيحقوقه المالیة فتعمد الإدارة إلى تنف

تحــدد مهمتهــا بالتنفیــذ الكامــل  أنالتــزام الإدارة بتنفیــذ القــرار القضــائي الإداري یعنــي  إن

لمقتضى القرار بإعادته الحال إلى ما كانت علیه قبل صدور القرار الملغـى، فـلا یحـق لهـا أن 

مایفرضـــه القضـــاء مـــن  أنریـــة باعتبـــار تخضـــع مـــا قضـــى بـــه القـــرار القضـــائي لســـلطتها التقدی

بــه التــزام مفــروض علــى الإدارة ،فــان هــي نفــذت فاختارتــه  المقضــيأحكــام حــائزة لقــوة الشــيء 

بمحض إرادتها وأعرضت عن الباقي فهـذا یعـد إنكـار الحجیـة مـا رفضـت تنفیـذه ،وهـذا لا شـك 

  .یعني تدخل في اختصاصات القضاء وتعدیا على مبدأ الفصل بین السلطات

                                                           
  .26،المرجع السابق،صالإدارةفي مواجهة  الإداریةتنفیذ القرارات القضائیة  إشكالاتإسماعیل صلاح الدین، 1
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أما في الجزائر رغم وجود قرار إداري بین هذه الحالة إلا أن المشرع نص على هذا المبـدأ فـي 

 أوفي حالة عدم التنفیـذ الكلـي "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص  983المادة 

ذ ویأخــ". بهــا أمــرتدیدیــة التــي ئیة الإداریــة بتصــفیة الغرامــة التهتقــوم الجهــة القضــا... الجزئــي

التنفیــذ المشــروط ،وقــد یأخــذ  أوالتنفیــذ الجزئــي مظــاهر متعــددة فقــد یأخــذ شــكل التنفیــذ النــاقص 

  1.مجرى مخالف لمقتضى القرار القضائي

  :مبررات الإدارة عن عدم التنفیذ-2

تنفیــــذ الأحكــــام القضــــائیة  إلــــىقــــد تبــــدو الإدارة العمومیــــة لوهلــــة إدارة متعاونــــة تســــعى 

الأحكــام التــي لــم  أنالإداریــة التــي فــي مواجهتهــا دون أي مشــاكل أو عراقیــل مــن قبلهــا ،فتبــین 

تقم بتنفیذها لها مبرراتها في ذلك حیـث لا تسـتطیع تنفیـذها كـون تنفیـذها بسـبب ضـرر یصـیب 

افــة القــانون كــل مــن الإدارة والطــرف التــي أصــدرت لصــالحه ،كمــا أنهــا تبــرز عــدم ســعیها لمخ

واحترامهـا لأحكــام القضــاء ومــا تنطـوي علیــه مــن حجیــة ،فــي ذلـك العدیــد مــن الحجــج للــتخلص 

مــن تنفیــذ مــا یصــدر فــي مواجهتهــا مــن أحكــام وتبریــر امتناعهــا بحجــج مــأخوذة مــن المصــلحة 

  2.العامة والنظام العام كما قد تحتج بوجود صعوبة في التنفیذ دون تنفیذها للحكم

  :المصلحة العامة دواعي تحقیق-أ

مســـتقبلیة تتصـــدى الســـلطة  أوتعـــرف المصـــلحة العامـــة بمجمـــوع مصـــالح فردیـــة حالیـــة 

تهم أغلبیة الشعب أو لأنها تحتل مكانة سامیة في مجال القیم الإنسـانیة  لأنهاالعامة لحمایتها 

 ،وتتــولى عــبء تحدیــد الســلطة المؤسســة التــي تمثــل المصــلحة العامــة بالنســبة لهــا غایــة عملهــا

ومنـــاط ســـلامتها المنـــوط بتحقیـــق تلـــك المصـــلحة ،فـــإذا كـــان هنـــاك مصـــلحة ینبغـــي لـــلإدارة أن 

تستهدفها في تصرفاتها فیجب أن تخضع لمصلحة الأعلـى التـي تعنـي احتـرام القـانون وإطاعـة 

أحكام القضاء ،فلا یوجد مصلحة أخرى یمكن تفضیلها وتغلیبها على هـذه المصـلحة، فالرقابـة 

                                                           
عثماني،محاضــرات فــي إجــراءات التنفیــذ قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة،ألقیت علــى طلبــة ســنة ثالثــة نظــام محمــد .أ 1

  .2011-2010د،جامعة مستغانم،كلیة الحقوق والعلوم التجاریة،.م.ل

  .محمد عثماني،محاضرات في إجراءات التنفیذ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،مرجع سابق.أ 2
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قضـاء الإداري علـى أعمـال الإدارة قـد قـررت لتصـویب تصـرفها بغـرض تحقیـق التي یباشرها ال

ولا یدرأ عن الإدارة الجزاء ،في حالة التذرع بأنهـا اسـتهدفت بالامتنـاع المقصـود . الصالح العام

یكــون مصــوغا لعــدم تنفیــذ الحكــم ، وانــه لا یمكــن  العامــة ،فــذلك رغــم أن لا تحقیــق المصــلحة

  .یكون سبیله لنیل من حجیة الأحكام أنالعامة لا یمكن دفعه بان تحقق المصلحة  

تتنصــــل مــــن التزاماتهــــا بــــداعي المصــــلحة العامــــة فــــلا  أنوخلاصــــة القــــول ،لا یحــــق لــــلإدارة 

  1.به المقضيمصلحة تعلو احترام وإطاعة الأحكام القضائیة المكتسبة لقوة الشيء 

  :الامتناع عن التنفیذ حفاظا على النظام العام-ب

أهـــــم وظـــــائف الإدارة هـــــي المحافظـــــة علـــــى النظـــــام العـــــام بكافـــــة عناصـــــره إن إحـــــدى 

وبمدلولاتــه الثلاثــة مــن الأمــن العــام، الســكینة العامــة ،الآداب العامــة، وهــذا یعتبــر غایــة ســامیة 

تســعى الإدارة العمومیــة إلیهــا و هــدف وظیفتهــا تحقیقــه، إلا أنهــا قــد تتخــذ منــه ذریعــة للامتنــاع 

اریة الصادرة ضدها وتتنصل من خلالـه عـن التزامهـا ،فـإذا كـان یترتـب عن تنفیذ الاحتكام الإد

علــى تنفیــذ الحكــم القضــائي المســاس بالنظــام العــام كمــا فــي حالــة الضــرورة مــثلا إذ لا یجــوز 

للإدارة حینها أن لا تنفذ الحكـم محافظـة علیـه ممـا یشـكل اسـتثناء علـى الأصـل العـام القاضـي 

  2.القضائیةبالتزام الإدارة تنفیذ الأحكام 

وفي الأخیر یمكن القول بان هذا المبرر من أهم المبررات التي تحـتج بهـا كـون مفهـوم 

الثلاثـــة مـــن امـــن وصـــحة  هن عناصـــر فهـــوم واســـع وینقصـــه معیـــار منضـــبط ولأالنظـــام العـــام م

وسكینة عامة عناصر فضفاضة وواسعة یصعب التحكم فیهـا وبالتـالي یصـعب تحدیـد مفهومـه 

ــة )النظــام العــام(ة الإدارة الــذي هــو أســاس وظیفــ ــاة الدول ،ومــن جهــة أخــرى فقــد تطــرأ علــى حی

والإدارة ظـــروف معینـــة تســـتوجب الحفـــاظ علـــى ســـلامتها لـــذلك فـــان كـــان التنفیـــذ مـــن شـــانه ان 

یعرض النظام العام لاضطراب حقیقي فان للسلطة التنفیذیة حـق تأجیـل أو تعطیـل هـذا التنفیـذ 

                                                           
القضـائیة فــي الجزائر،مـذكرة مكملــة مـن متطلبــات نیـل شــهادة الماسـتر فــي  حكــامالأعـن تنفیـذ  الإدارةمـروى بنــدى،امتناع   1

  .21،ص2015-2014،جامعة محمد خیضر،سنةإداريحقوق تخصص قانون 

   89، مرجع سابق ، ص  الإدارةالقضائیة في مواجهة  الأحكامتنفیذ :  براهیمي جهاد  2
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والذي غالبا ما یكون في غیر محله ،أحیانا ما یكـون هنـاك  ،هذا المبرر الذي تحتج به الإدارة

تمــس النظــام العــام فعــلا واســتقر الاجتهــاد القضــائي الإداري فــي   خشیة من وقوع اضطرابات 

كــل مــن فرنســا والجزائــر علــى أن لــلإدارة أن تمتنــع عــن تنفیــذ الحكــم أو القــرار إذا كــان یترتــب 

من والنظــام العــام ،ومــن أشــهر تطبیقــات هــذه الحالــة الاســتمرار فیــه إخــلال بــالأ أوعلــى تنفیــذه 

أمـا فــي  1923نـوفمبر  30فـي القضـاء الفرنســي قـرار مجلـس الدولــة المبـدئي الصـادر بتــاریخ 

الجزائـــر فقـــد وجـــدت هـــذه الحالـــة تطبیقـــا لهـــا فـــي قـــرار الغرفـــة الإداریـــة بالمحكمـــة العلیـــا ســـابقا 

  1779.1جانفي 20الصادر بتاریخ 

  :نفیذ لصعوبة التنفیذ في حد ذاتهالامتناع عن الت-ج

بالإضــافة للمبــررات الســابقة تتــذرع الإدارة بوجــود صــعوبات فــي التنفیــذ ،صــعوبات قــد 

تكــون مادیــة أو قانونیــة تحــول دون إتمامــه أو حتــى سیاســیة یصــعب معهــا تنفیــذ الحكــم ،هكــذا 

تتـــذرع وتحـــتج الإدارة لعـــدم قیامهـــا بمـــا لا تریـــد تنفیـــذه ،كـــان تؤســـس امتناعهـــا عـــن تنفیـــذ حكـــم 

صــادر بــالتعیین علــى صــعوبة ناتجــة مــن تعیــین شــخص آخــر فــي الوظیفــة بإلغــاء قــرار إداري 

یعود إلیها المحكوم له ،وقد تؤسس الإدارة هـذا الامتنـاع علـى عـدم وجـود  أننفسها التي یجب 

عتمادات مالیة متاحة ولم یعتبر القضاء هذا المبـرر لـلإدارة كمـا اسـتبعد القضـاء أیضـا مبـرر إ

المـوظفین دفعـة واحـدة لصـعوبة ذلـك لأنـه یـؤدي إلـى إبعـاد  امتناعها عن إعادة عـدد كبیـر مـن

عتمــادات مالیــة كحجیــة لامتنــاع لدولــة الفرنســي لــم یقــر بعــدم وجــود إكمــا أن مجلــس ا. آخــرین

  2.الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة

بالرغم مـن التـزام الإدارة بتنفیـذ الأحكـام القضـائیة إلا أنهـا قـد تعمـد إلـى  هأنوأخیرا نقول 

أخـذت تلـك مـن طبیعتهـا السـلطویة .التنكر لهذه الأحكـام وتمنـع عـن تنفیـذها مراعیـة لمصـلحتها

                                                           
  .25الدین،إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة،المرجع السابق،ص إسماعیل صلاح 1

علــي نجیــب حمزة،مجلــة القادســیة للفنــون والعلـوم السیاســیة،مواجهة الإدارة عنــد تنفیــذ الحكــم القضــائي،العدد الثاني،مجلــد .أ 2

  .259،ص2015 الأولالسادس،كانون 
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ونظرتها بأنها الطرف الممتاز الذي لا یتساوى وبـأي شـكل مـن الأشـكال مـع مـن یعتـرض هـذه 

  .المصلحة

یتخذ امتناعها مظـاهرا وصـورا عدیـدة تحـت سـتار " المخالفة"وضعها في إطار تحاول أنهاوبما 

یتـرك مـن  أنمبررات وذرائع تستعین بها وأسباب ساعدت علـى كونهـا كـذلك ، فهـل هـذا یعنـي 

  1.في مواجهتها بدون حمایة ودون وسائل تجبرها على تنفیذ أحكام صادرة لصالحه

  ائيانصیاع الأفراد للحكم القض:الفرع الثاني

إن الهــدف المرجــو مــن وضــع القــوانین هــو ان تكــون أحكامــه نافــذة علــى الجمیــع إدارة 

كانـــت أم أفراد،وهـــي تقـــوم أساســـا علـــى مبـــدأ إلـــزام المخـــاطبین بهـــا وفرضـــها علـــیهم فـــي ســـائر 

وظیفـــة هـــو المخـــول ابتـــداء  أوجوانـــب حیـــاتهم المشـــغولة بتنظیمهـــا وإذا كـــان القضـــاء كســـلطة 

ل الخصــــومات والنزاعــــات ،فــــان الأحكــــام والقــــرارات التــــي تصــــدرها وفصــــ الأحكــــامببیـــان هــــذه 

الســلطة القضـــائیة فـــي جمیــع درجـــات التقاضـــي ومجــرد صـــدور الحكـــم اكتســب صـــفة النهائیـــة 

   2.والقطعیة یعتبر حجة على الجمیع

  .إجباریة تنفیذ الحكم القضائي بتنفیذ القرار الإداري:المبحث الثاني

تتخـذ فـي تنفیـذه ، فإنهـا تكـون بـذلك قـد  أوحكـم قضـائي  عندما تمتنـع الإدارة عـن تنفیـذ

 مخالفـة القـانون إلـىخالفت مبدأ عاما وهو حجیة الشـيء المقضـي فیـه ،وهـي مخالفـة لا ترقـى 

مســؤولیة الإدارة الأمــر الــذي یخــول المعنــي  ،ومــن ثــم خــرق مبــدأ المشــروعیة الــذي یرتــب قیــام

ة بـه مـن جـراء الامتنـاع أو التـأخیر ،هـذا رفع دعـوى للمطالبـة بـالتعویض عـن الأضـرار اللاحقـ

  .من جهة

ومن جهة أخرى یمكن للمعني أن یطعن بالإلغاء فـي كـل القـرارات التـي تتخـذها الإدارة 

لعرقلـــة تنفیـــذ الحكـــم ،وعـــادة مـــا یلغـــي القضـــاء هـــذه القـــرارات تأسیســـا علـــى مخالفـــة الإدارة قـــوة 

                                                           
  .261دارة عند تنفیذ الحكم القضائي،المرجع نفسه،صعلي نجیب حمزة،مواجهة الإ.أ 1

كمال الدین رایس،آلیات إلزام الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،مذكرة لنیل شـهادة  2

  .41،ص2014-2013الماجیستر في القانون العام ،تخصص قانون الإدارة العامة،جامعة العربي بن مهیدي ،ام البواقي،
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هـذه القـرارات مثـل لجـوء الإدارة إلـى الشيء المقضي فیه ،وعلى الدافع السیئ في إصدار مثل 

  1.تعدیل اللائحة الساریة المفعول لتفادي تنفیذ الحكم

كــل هــذا ســیتم معالجتــه عــن طریــق مطلبــین الأول المتمثــل فــي المســؤولیة المترتبــة عــن عــدم 

  .تنفیذ الأحكام القضائیة والثاني المتمثل في التنفیذ عن طریق القوة العمومیة

  .لیة المترتبة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیةالمسؤو :المطلب الأول

إن صــدور الحكـــم أو القـــرار القضــائي مشـــروط بضـــرورة تنفیـــذه حیــث یقـــع علـــى عـــاتق 

الإدارة العامة شانه شان باقي الأفراد في المجتمع واجب الخضـوع لمبـدأ إلزامیـة تنفیـذ القـرارات 

ن قبـــل الإدارة ممـــا یثیـــر القضـــائیة ،لكـــن هـــذا المبـــدأ قـــد یكـــون عرضـــة للمســـاس بـــه خاصـــة مـــ

أشـــــكال یكمـــــن فـــــي مـــــدى إلـــــزام الإدارة بتنفیـــــذ القـــــرارات القضـــــائیة خاصـــــة الإداریـــــة الصـــــادرة 

ضــدها،وذلك لان هــذا الأمــر لا یــزال یثقــل كاهــل المتقاضــي الــذي لا یجــد بــدل ســوى الانتظــار 

  .الإدارة وتنفذ ما علیها من أحكام قضائیة2حتى ترضخ

ـــة لإلـــزام الإ ـــة الصـــادرة ومنـــه فـــي محاول ـــذ أحكـــام وقـــرارات قضـــائیة إداری ـــى تنفی دارة عل

ضدها ،ظهرت مجموعة من الوسائل التي تم السعي من خلالها إلى إجبار المدین علـى تنفیـذ 

  :التزامه ومن بین هذه الوسائل نجد

  .الحكم بالغرامة التهدیدیة: الفرع الأول

ضـده علـى تنفیـذ التزاماتـه تختلف الوسائل التي یتخذها القضـاء مـن اجـل إجبـار المنفـذ 

عینــا ،فقــد تكــون أمــا وســائل مباشــرة أو وســائل غیــر مباشــرة ،وتنــدرج ضــمن هــذه الأخیــرة إلیــه 

  .مستحدثة لتنفیذ الالتزامات والأحكام القضائیة تعرف بالغرامة التهدیدیة

  .تعریف الغرامة التهدیدیة:اولا

                                                           
كمال الدین رایس،آلیات الإلزام الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة،المرجع  1

  .45السابق،ص

  .47كمال الدین رایس،المرجع السابق،ص 2
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فقهـي ،القـانوني أو القضـائي نـذكر وردت عدة تعـاریف للغرامـات التهدیدیـة سـواء فـي المجـال ال

  :على سبیل المثال

  :التعریف الفقهي-أ

ة الــدائن بطلــب منــه تقریــر القضــاء لمبلــغ مــالي لمصــلح"عرفهــا الأســتاذ رمضــان غنــاي بأنهــا 

التنفیذ عـن كـل فتـرة تـأخیر، وتقـدر هـذه الفتـرة بالسـاعات، الأیـام أو الأسـابیع  ضد الممتنع عن

  ".حسب طبیعة الالتزام

  :لتعریف القانونيا -ب

لـم یعـرف المشــرع الجزائـري الغرامـة التهدیدیــة لكـن باســتقراء الأحكـام المتعلقـة یفهــم مـن خلالهــا 

قــرب الآجــال كــوم علیــه ودفعــه لتنفیــذ الحكــم فــي أعقوبــة مالیــة تســلط علــى الطــرف المح:"بأنهــا

د أیـام بـالنظر فـي عـد قاضي المختص بموضوع الـدعوى،یحدد مبلغها قاضي الاستعجال أو ال

  ".التأخر في التنفیذ

  :التعریف القضائي-ت

قانونیـة الجـرائم والعقوبـات  مبـدأعقوبة یفرضها القاضي ویجب تطبیـق :"عرفه القضاء الإداري 

  1".وبالتالي یجب سنها بالقانون

  .شروط الحكم بالغرامة التهدیدیة:ثانیا

ضـاء علـى تعنـت المنفـذ ضـده منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة للق

  .لكن قیده بشروط

إن طلـب الغرامـة التهدیدیـة لا :وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري-أ

یخــص ســوى الأحكــام والقــرارات الصــادرة عــن جهــات القضــاء الإداري وبالتــالي قضــى مجلــس 

                                                           
ریـــة الصـــادرة ضـــد الإدارة واشـــكالات فیصـــل شـــنطاوي ، مجلـــة دراســـات،علوم الشـــریعة والقانون،الأحكـــام القضـــائیة الادا 1

  .506،ص1،2016،ملحق43التنفیذ،المجلد
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قضـاء عـادي وان  الدولة بعدم اختصاصه للحكم بالغرامة التهدیدیة ضد حكم صادر عن جهـة

  .یتضمن الحكم القضاء على شخص عام

فــإن أســلوب اســتخدام التهدیــد المــالي یفتــرض وجــود حكــم قضــائي صــادر عــن جهــة قضــائیة 

إداریــة ،وهـــي مجلـــس الدولــة ،المحـــاكم الإداریـــة المختصــة ،وتســـتبعد مـــن ذلــك أحكـــام القضـــاء 

  .العادي

یعتبـر هـذا الشـرط حقیقـة عـن الوثیقـة :وجوب ان یتطلـب تنفیـذ الحكـم اتخـاذ تـدابیر معینـة-ب

ویفــرض هــذا الشــرط حتــى یــتمكن القاضــي . بــین ســلطة الأمــر وســلطة توقیــع الغرامــة التهدیدیــة

الإداري من استخدام أسلوب الغرامة التهدیدیـة أن یتضـمن الحكـم المطلـوب إلزامـا علـى الإدارة 

یصـــدر الحكـــم بصـــدد أي  بالقیـــام بعمـــل معـــین یتمثـــل اتخـــاذ إجـــراء أو قـــرار محدد،ویســـتوي أن

والأمــر بالغرامــة التهدیدیــة قــد یقتـــرن . دعــوة مــن الــدعاوى التــي یخــتص بهــا القضــاء الإداري 

بصدور أمر سابق على التنفیذ أي في الحكم الأصلي وقد تكون لاحقـا بعـد ثبـوت عـدم التنفیـذ 

  .لأي سبب

  :الشأنطلب صاحب -ت

یصــدر أمــرا إلــى الجهــة الإداریــة أو یحكــم علیهــا بغرامــة  أنلا یجــوز للقاضــي الإداري 

حة لــیس بنـاء علـى طلـب صـاحب المصـلحة فـي ذلـك ،والمقصـود بصـاحب المصـل إلاتهدیدیـة 

كـل شـخص معنـي بشـكل مباشـر،لقد وضـع مجلـس الدولـة  إنمـا فقط من كان طرفا في الدعوى

فــي النــزاع الــذي أدى إلــى یكــون العــارض فیهــا طرفــا  أنكمبــدأ قبــول طلــب الغرامــة التهدیدیــة 

الــذي  الأســاسالحكــم بهــا وكــذلك الأشــخاص المعنیــین بــالقرار موضــوع النــزاع وكــان هــذا هــو 

،حیـث جـاء ضـمن اسـباب عـدم  25/10/1995استند مجلس الدولـة علیـه فـي قـرار لـه صـادر

 1الحكـم موضـوع إلـى أدىقبول طلب الغرامـة المقدمـة لـم تكـن مـن كـان طرفـا فـي النـزاع الـذي 

  2.نفیذ ،ولم تكن له مصلحة مباشرة لقرار الملغى من طرف الحكمالت

                                                           
  .41-40صلاح الدین،إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة،المرجع السابق،ص إسماعیل 1

  .38المرجع نفسه،صلدین،صلاح ا إسماعیل 2
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  الجهة المختصة في فرض الغرامة التهدیدیة:ثالثا

مـــــــــن قـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدنیـــــــــة و الإداریـــــــــة  عقـــــــــدت  986و 980المـــــــــادتین  إن

الاختصــاص للجهـــة القضـــائیة الإداریــة للأمـــر بالغرامـــة التهدیدیـــة لكفالــة تنفیـــذ جمیـــع الأحكـــام 

والمقصـــود بالجهـــة القضـــائیة الإداریـــة هـــي المحكمـــة  الإدارةوامـــر والقـــرارات الصـــادرة ضـــد والأ

الإداریة أو مجلس الدولة ،وینعقد الاختصـاص لمجلـس الدولـة فـي الفصـل فـي دعـاوى الغرامـة 

  :التهدیدیة في

  ئناف المحــاكم الإداریـة بشــان اســت إلیـهالطلبـات المتعلقــة بـالقرارات الصــادرة عنـه  والتــي تحیلهــا

 .الأحكام الصادرة عنها

  الطلبات المتعلقة بالقرارات الصادرة عنه مباشـرة والمتعلقـة بالسـلطات الإداریـة المركزیـة وینعقـد

من قـانون الإجـراءات الإداریـة و  987الاختصاص للمحاكم الإداریة وذلك حسب نص المادة 

الفصـل فـي دعـوى المدنیة حیث نصت صراحة علـى أن المحكمـة الإداریـة هـي المختصـة فـي 

تم الطعن فیه بالاستئناف فـان مجلـس الدولـة  إذاالغرامة التهدیدیة لما كان الحكم نهائیا ،حیث 

 .هو الذي یختص بالفصل في طلب الغرامة التهدیدیة

أمـــا قـــرارات مجلـــس الدولـــة فتعتبـــر بطبیعتهـــا قـــرارات نهائیـــة لـــذا یكـــون الفصـــل فـــي طلـــب      

  1.تنفیذها لذات المجلس

ــانون :رابعــا ــة فــي ظــل ق ــري مــن الغرامــة التهدیدی ــة  الإجــراءاتموقــف المشــرع الجزائ المدنی

  .والإداریة

المشــرع الجزائــري قــد  أنوبــالرجوع إلــى قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة یتضــح لنــا 

یوجه أوامـر لـلإدارة مصـحوبة بغرامـة تهدیدیـة ،ولكـن حتـى  أنسمح للقاضي الإداري الجزائري 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة  987لــدائن مــن طلــب الغرامــة التهدیدیــة نصــت المــادة یــتمكن ا

                                                           
الإدارة،مذكرة لنیل شهادة الماجیستار فـي القـانون،فرع القـانون الخاص،جامعـة براهیمي جهاد،الأحكام القضائیة في مواجهة  1

  .86،ص2017-1،2016الجزائر
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علـــى شـــروط طلبهـــا، ومـــن خـــلال هـــذه المـــادة فـــلا یجـــوز تقـــدیم طلـــب الغرامـــة التهدیدیـــة إلـــى 

المحكمة الإداریة إلا بعد رفض التنفیذ من طرف المحكـوم علیـه ،وذلـك لمـدة مـن الـزمن قـدرها 

  1.خ التبلیغ الرسمي للحكمثلاثة أشهر تبدأ من تاری

  .المسؤولیة الجزائیة بسبب الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة:الفرع الثاني

 163جرم المؤسس الجزائري فعل الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضـائیة بموجـب المـادة 

وجعلـــه جریمـــة یعاقـــب علیـــه القانون،فمســـالة تحدیـــد المســـؤولیة  2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري 

زائیـــة بســـبب الامتنـــاع عـــن تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة الإداریـــة تـــرتبط ارتباطـــا وثیقـــا بتحدیـــد الج

 الإدارة أمالمســــؤول جزائیــــا أمــــام القضــــاء وعلیــــه هــــل تقــــوم المســــؤولیة علــــى الموظــــف العــــام 

  2.باعتبارها  شخصا معنویا

  المسؤولیة الجنائیة للموظف العام:أولا

مســـؤولیة الجنائیـــة فـــي جریمـــة الامتنـــاع عـــن الأصـــل أن المســـؤولیة شخصـــیة وتكـــون ال

التنفیذ متى امتنع الموظف عمدا عن تنفیذ أحكام وقرارات القضاء ولقیام مسـؤولیة یجـب تـوافر 

الأهلیة الجنائیة للموظـف العـام والتـي یتطلـب توافرهـا إرادة معتبـرة قـانون تـدفع بـالموظف العـام 

وط ذاتهــا طبقــا للأحكــام العامــة للمســؤولیة إلــى الامتنــاع عــن التنفیــذ هــذه الإرادة تخضــع للشــر 

  .الجنائیة

والإشــكالیة التــي تثــار هنــا تحدیــد المســؤول جنائیــا عــن جریمــة الامتنــاع عــن التنفیــذ مــع 

تحدیــد الموظــف المخــتص بالتنفیــذ لان مســالة الموظــف المخــتص قــد تمتــد إلــى رئیســه الأعلــى 

فـي الحـالات التـي یكـون فیهـا  أو في الحالات التي یجوز فیها للـرئیس الحلـول محـل المـرؤوس

المـرؤوس مـن الـرئیس أضـف إلـى ذلـك صـعوبة تحدیـد  إلـى الفعل المجرم نتیجة أوامر صـدرت

                                                           
  .510فیصل شنطاوي،الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة وإشكالیات التنفیذ،المرجع السابق،ص 1

  .89بق،صبراهیمي جهاد،تنفیذ الأحكام القضائیة في مواجهة الإدارة ،مرجع سا 2
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المســؤول جنائیــا مــن فعــل الامتنــاع كمــا فــي حــالات القــرارات التداولیــة التــي تصــدر مــن هیئــة 

معینــة مثــل المجلــس الشــعبي الــولائي أو المجلــس الشــعبي البلــدي، ففــي هــذه الحــالات لا یمكــن 

  . تحدید الخطأ الشخصي والى من یمكن إسناده

مكــرر مــن قــانون  138 وقــد قــرر المشــرع المســؤولیة الجنائیــة للموظــف بموجــب المــادة

كـــل موظــــف عمـــومي اســـتعمل وظیفتــــه لوقـــف تنفیـــذ الحكــــم ..." العقوبـــات التـــي جــــاء نصـــها 

) 06(ســتة ه یعاقبــه الحــبس مــن ســنة إلــىامتنــع أو اعتــرض أو عرقــل عمــدا تنفیــذ أوالقضــائي 

  ..."دج 50000دج إلى  5000ثلاث سنوات وغرامة من  إلى أشهر

سـارع بعـد رفـع الـدعوة العمومیـة  إذائیة للموظف العام تسقط المسؤولیة الجنا أنوجدیر بالذكر 

  1.تنفیذ الحكم محل الإشهاد إذ یعتبر في هذه الحالة متأخر في التنفیذ ولیس ممتنعا عنه إلى

المعــدل لقــانون العقوبــات  23-06بالنســبة للغرامــات قــد تــم تعــدیلها بموجــب قــانون رقــم 

شـرع مقـدار الغرامـات رفعهـا وأصـبحت مـن مال من تعدیلات في هذا الشأن ،حیـث رفـع بموجبـه

 189تكمیلیة بنصه في المـادة  أودج ثم أجاز الحكم بعقوبات تبعیة  100000إلى  20000

مــن قــانون العقوبــات علــى أن یعاقــب الجــاني فضــلا عــن ذلــك بالحرمــان مــن حــق أو أكثــر مــن 

علــى الأقــل إلــى ســنوات ) 05(مــن نفــس القــانون لمــدة خمــس  14الحقــوق الــواردة فــي المــادة 

یحــرم مــن ممارســة كافــة الخــدمات العمومیــة  أنســنوات علــى الأكثــر كمــا یجــوز ) 10(عشــرة 

العقوبــة تكــون  أن،وكضــمان لتنفیــذ الأحكــام الإداریــة فصــل مشــرع الموظــف عــن الإدارة حیــث 

شخصـــیة واســـتعمل كلمـــة یعاقـــب بـــالحبس الموظـــف العـــام الـــذي یســـتعمل ســـلطته لوقـــف تنفیـــذ 

أو یمتنـــع أو یعرقـــل أو یعتـــرض طریـــق تنفیـــذ الحكـــم ویقصـــد بـــالموظف العـــام  الحكـــم القضـــائي

                                                           
  .91المرجع السابق،ص 1
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 03-06 الأمـــرمـــن  04بمعنـــاه الجنـــائي كـــل صـــاحب ســـلطة ولـــیس كمـــا عرفتـــه المـــادة رقـــم 

  1.متعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة

  :المسؤولیة الجنائیة للإدارة الممتنعة عن التنفیذ:ثانیا

ـــدأ العـــام والـــذي كـــان  تعـــدیل قـــانون الإجـــراءات  لســـائدا فـــي التشـــریع الجزائـــري قبـــالمب

محل المسؤولیة الجنائیة هو الإنسان ولكن التطور القـانوني  أن 04-14الجزائیة بالقانون رقم 

الاعتـــراف بالشخصـــیة المعنویـــة المصـــطلح علیهـــا بالشخصـــیة القانونیـــة ،فبموجـــب  إلـــىانتهـــى 

ــــم  ــــانون رق ــــي  04-14الق ــــوفمبر  10المــــؤرخ ف ــــانون الإجــــراءات  2014ن المعــــدل والمــــتمم لق

منه تقدر المسؤولیة الجزائیة لأشـخاص المعنویـة ،وبموجـب المـادة  06الجزائیة وخاصة المادة 

مكــرر مــن نفــس القــانون أجــاز لقاصــي التحقیــق كمــا لقاضــي الحكــم توقیــع العقوبــات علــى  65

الشـخص المعنـوي  الشخص المعنوي ، ولكن یثار الأشكال حـول طبیعـة بعـض العقوبـات علـى

مثــل الحــل والتوقیــف المؤقــت لنشــاط الشــخص المعنــوي فهــل یعقــل توقیــع هــذه العقوبــات علــى 

هـذه الأخیـرة تعتبـر مرفقـا عامـا وتشـكل احـد عناصـر الأمـوال العمومیـة التـي  أنالإدارة خاصة 

ـــوي تـــوافر  ـــة ورهنهـــا ،ولمســـألة الشـــخص المعن تحكمهـــا قاعـــدة عـــدم الحجـــز علـــى أمـــوال الدول

الامتنـــاع المكـــون للجریمـــة واقعـــا مـــن الممثـــل القـــانوني  أویكـــون العمـــل  أنأساســـیین،  شـــرطین

للأشخاص المعنویة یعتبـر ترسـیخا  2للشخص المعنوي الإداري والأخذ بهذه المسؤولیة الجنائیة

ــة القــانون وإقــرار الحمایــة الجنائیــة لتنفیــذ الأحكــام والقــرارات القضــائیة بصــفة خاصــة مــن  لدول

جهــة والحــد مــن تحیــل الإدارة والموظــف العــام خصوصــا فــي التنصــل مــن المســؤولیة الجنائیــة 

لفرنســي الــذي للشــخص المعنــوي بمــا فــي ذلــك أشــخاص القــانون العــام علــى خــلاف المشــرع ا

  3.اكتفى بتقریر المسؤولیة الجنائیة للموظف العام

                                                           
  .92براهیمي جهاد ،تنفیذ الأحكام القضائیة في مواجهة الإدارة العمومیة،المرجع السابق،ص 1

  .95المرجع السابق،ص 2

  .26فوضیل العیش،الصلح في المنازعات الإداریة،القضاء الإداري،منشورات مؤسسة الشروق للإعلام والنشر،ص.أ 3
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  .المسؤولیة المدنیة: الفرع الثالث

یشـــكل امتنـــاع الإدارة عـــن تنفیـــذ أحكـــام القضـــاء الإداري الصـــادر عـــن قاضـــي الإلغـــاء 

خطـــأ یســـوغ مســـؤولیة الإدارة عـــن التعـــویض عنـــه ولا یعتبـــر التـــأخیر فـــي تنفیـــذ حكـــم القضـــاء 

یة المدنیــة لــلإدارة إذ القاعــدة أن الإدارة ملزمــة بتنفیــذ حكــم القضــاء مــن تــاریخ مســوغا للمســؤول

إصداره وعلیه فان عدم التنفیذ یقطع بقیـام عنصـر الخطـأ الموجـب للمسـؤولیة ویشـترط الضـرر 

  1.المسوغ للتعویض أن یكون محققة الواقع، فلا یدخل في حسابه الأضرار الاحتمالیة

م وضمانا تلتزم بدفع قیمته للإدارة الممتنعة، كمـا یشـكل الامتنـاع ویعتبر التعویض حقا للمحكو 

عن التنفیذ خطـأ شخصـیا یقـع علـى عـاتق المسـؤول المباشـر للتنفیـذ وهـذا الامتنـاع هـو اعتـداء 

ما كشـف هـذا الـرفض عـن سـوء نیـة الموظـف  إذاصریح على قوة الأحكام والقرارات القضائیة 

ــــالأفراد لصــــالحهم الحكــــم ــــب علیــــه المســــؤولیة  أو فــــي الأضــــرار ب ــــرار القضــــائي، ممــــا یترت الق

  .الشخصیة للموظف الممتنع

إما إذا وقع الامتناع عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة بسـبب مبـررات النظـام، فانـه 

یعتبــر امتناعــا یرتــب المســؤولیة غیــر الخطیئــة لكونــه امتناعــا مشــروعا، ولكــن بــالرغم مــن ذلــك 

فــراد أمــام الأعبــاء العامــة فــان المحكــوم لصــالحه یتلقــى تعویضــا مــن ونظــرا لضــرورة مســاواة الأ

  .الإدارة جراء الأضرار التي تلحقه بسبب عدم التنفیذ تأسیسا على المسؤولیة دون خطأ

خطـــأ شخصـــي أو بســـبب تغلیـــب  أووســـواء حصـــل الامتنـــاع عـــن التنفیـــذ نتیجـــة خطـــأ مرفقـــي 

دني المترتــب عــن ذلــك الامتنــاع یكــون الصــالح العــام علــى الصــالح الخــاص، فــان الجــزاء المــ

                                                           
،دیـــوان المطبوعـــات 1العامـــة للمنازعـــات الإداریة،الأنظمـــة المقارنـــة والمنازعـــات الإداریـــة،الجزء مســـعود شـــیهوب،المبادئ 1

  .114،ص2005الجامعیة،
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بتعویض المحكـوم لصـالحه ، فللتعـویض حـق یؤسـس علـى أسـاس قـانوني یمكـن ان یكـون فـي 

  1.الخطأ أو بدونه

فالمسؤولیة المدنیة هي الواجب الملقى على عـاتق الإدارة یوجـد خـاص ،للتعـویض عـن 

خطـأ مرفقـي او الامتنـاع  الضرر الذي تسبب فیه الامتناع عن التنفیذ من قبل الموظف نتیجـة

  2.المنسوب لجهة الإدارة وجود مبرر قانوني، أعمالا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

على الرغم من ذلك فان الواقع یكشف لنا عدم مطالبـة دعـوى التعـویض ، باعتبارهـا لا تتحقـق 

فـــان القاضـــي تنفیـــذا للحكـــم وإنمـــا تجبـــر الضـــرر النـــاجم عـــن عـــدم التنفیـــذ ، عـــلاوة علـــى ذلـــك 

الإداري لا یســتطیع ان یفــرض علــى الإدارة دفــع التعــویض المحكــوم بــه ،ومــن هنــا یلحــق حكــم 

التعــویض مــا یجــري علــى الأحكــام القضــائیة الإداریــة مــن الحاجــة الــى وســیلة أخــرى لضــمان 

  3.احترامها

  التنفیذ عن طریق القوة العمومیة:المطلب الثاني

یـــة هـــو عـــدم تحقیـــق التنفیـــذ بالوســـائل و الطـــرق یعنـــي التنفیـــذ عـــن طریـــق القـــوة العموم

و القضــائیة الواجبــة فــي التنفیــذ العــادي و الــذي تخــتص بــه أجهــزة الدولــة  الإداریــةالطواعیــة و 

ممثلــة فـــي الســلطة التنفیذیــة وهـــذا طبقــا للأســـاس  الإداریـــةالمختصــة التــي تتمثـــل فــي الســلطة 

القاضي بأن كل أجهزة الدولة المختصة  القیام في كل وقـت و 1فقرة163الدستوري في المادة 

فـــي كـــل مكـــان و فـــي جمیـــع الظـــروف بتنفیـــذ أحكـــام القضـــاء ومـــن هـــذا االمنطـــق یستشـــف أن 

دســتور مهمــا كــان الحــال ، ســواء التنفیــذ المتعلــق بأحكــام و قــرارات القضــاء یكــون نافــذا بقــوة ال

                                                           
ـــو بكـــر بلقایـــد  1 ـــة ،جامعـــة أب میمونـــة ســـعاد،مجلة الدراســـات والبحـــوث القانونیة،الغرامـــة التهدیدیـــة فـــي المنازعـــات الإداری

  .113-112،ص2،تلمسان،العدد

  .113سعاد،الغرامة التهدیدیة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق،صمیمونة  2

منصـــر عـــادل ،بشـــیرن محند،الغرامـــة التهدیدیـــة كوســـیلة الأدبـــار المنفـــذ ضـــده،مذكرة مكملـــة لنیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي   3

  .11-09،ص2018-2017القنون،تخثث قانون الخاص الشامل،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة
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، وعلیـه فالتنفیـذ فـي حالـة عجـز التنفیـذ بـالطرق  آخـرمتعلق بالزمان أو المكـان أو لأي ظـرف 

اســتعمال القــوة العمومیــة لمواجهــة المشــكل فــي التنفیــذ ، و  إلــىالعادیــة فأنــه یســتوجب اللجــوء 

طة عامـة وهـي التـي تمیزهــا سـل باعتبارهـاهـذه القـوة العمومیـة محتكـرة لصـالح السـلطة التنفیذیـة 

عن غیرها من الأفراد و المؤسسات الأخـرى، ولبیـان التنفیـذ عـن طریـق القـوة العمومیـة نتطـرق 

الى واجب التنفیذ بالقوة العمومیة في الفرع الأول مبینین القـائمین علـى اسـتخدام هـذه القـوة فـي 

  .الفرع الثاني 

  واجب التنفیذ بالقوة العمومیة :الفرع الأول

بر واجب التنفیـذ بـالقوة العمومیـة أساسـا منطقیـا لخاصـیة و امتیـاز الدولـة ممثلـة فـي یعت

ـــوة و عنصـــر  ـــي تحتكـــر الق ـــة الت ـــالي لا یمكـــن لغیرهـــا  الإرغـــامالســـلطة التنفیذی و الكـــره، و بالت

  .استخدام وسائل والیات القوة العمومیة لأنها مقصورة علیها فقط 

نفیــــذ القــــرارات و الأحكــــام القضــــائیة لمــــنح فالأصــــل فــــي عمــــل الســــلطة التنفیذیــــة هــــو ت

مصـــداقیة و شـــرعیة للســـلطة العامـــة فـــي اختصاصـــها بالتنفیـــذ كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لتنفیـــذ 

أو الأفــــراد ولكــــن نجــــد أن القــــوة العمومیــــة تســــتخدم فــــي   الإدارةالقــــوانین و ذلــــك فــــي مواجهــــة 

هــذه القــوة ومــن ثــم یــتم مواجهــة الأفــراد أو الخصــوم الخــواص أو المؤسســات الأخــرى تســخیر 

  :تسخیر بتحقیق و توافر الشروط التالیة

  أن تستنفذ كل الطرق الودیة والطواعیة في التنفیذ _1

  مبالغ أخرى إضافةأن تستنفذ مختلف الوسائل الأخرى من غرامة تهدیدیة أو _ 2

  قوة قاهرة أو مانع طبیعي " أن لا یكون هناك ظرف أو عائق تسبب في عدم التنفیذ _ 3

  بالنظام العام  الإخلال إلىأن لا یؤدي استخدام القوة العمومیة _4

  القوة العمومیة لتنفیذ الحكم القضائي  لاستخدام القضاء إلىاللجوء _ 5
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لــم نقــل تجاهــل فــي اســتخدام   إنأن هنــاك صــعوبة  إلــىومــن خــلال هــذا نلفــت النظــر 

وســیلة القــوة و  الإدارةخصــما لأنــه لا یمكــن أن تســتخدم  باعتبارهــا الإدارةالقــوة العمومیــة ضــد 

تحقیـق المسـاواة بـین الخصـوم فكثیـرا مـا نجـد  إلىفي مواجهة نفسها و هذا مالا یهدف  الإرغام

 الإدارة اعسجــدوى بسـبب تقــ ولكـن دون الإداریــةأحكـام قضـائیة قاضــیة بواجـب تنفیــذ القـرارات 

قــــة بالنظــــام العــــام أو المســــاس بالســــلم لار متعأعــــذ إلــــىفــــي اســــتخدام هــــذه القــــوة التــــي تســــتند 

ـــة القـــانون و مصـــداقیة  ـــاء دول ـــذ  الإداريالاجتمـــاعي ، و هـــذا لا یبـــت ببن و شـــفافیتها فـــي تنفی

  .الأحكام القضائیة 

  الأشخاص القائمین على تنفیذ القرارات القضائیة : الفرع الثاني

للدولـة فهـي المختصـة  الإداریـةمـن الدسـتور فـان الأجهـزة 1 163من خلال نـص المـادة

فـــــي  الإداریـــــةالمدنیـــــة و  الإجـــــراءاتیـــــرتبط هـــــذا الـــــنص بقـــــانون  إذبتنفیـــــذ أحكـــــام القضـــــاء ، 

ـــــرارات  601المـــــادة ـــــذ الق ـــــةبخصـــــوص تنفی ـــــه  الإداری ـــــك بأن : بموجـــــب الحكـــــم القضـــــائي و ذل

الـــوزیر أو الـــوالي أو رئـــیس المجلـــس  تــأمرالشـــعبیة تـــدعو و  الدیمقراطیـــةالجمهوریــة الجزائریـــة 

 المحضـرینكـل  تـأمركل فیما یخصـه و تـدعو و  آخر  إداريالشعبي البلدي ، و كل مسؤول 

متبعــة ضــد الخصــوم الخــواص أن یقــوم بتنفیــذ هــذا  بــإجراءاتذلــك فیمــا یتعلــق  إلــیهمالمطلــوب 

  ..... الحكم ، القرار 

 نصیـــبالنســـبة للمـــواد المدنیـــة أیـــن  التنفیـــذومـــن خـــلال هـــذا نلاحـــظ أن هنـــاك فرقـــا فـــي 

فنجــد مثــل  الإداریــةالقــانون صــراحة علــى اســتخدام القــوة العمومیــة ولكــن فــي التنفیــذ فــي المــواد 

هــذه الاســتعانة و المســاعدة لأنــه فــي المــواد المدنیــة یجــب علــى قــادة و ضــباط القــوة العمومیــة 

 إطـاركلمـا طلـب مـنهم ذلـك فـي  ءلاقتضـاا عنـدتقدیم المساعدة اللازمة للتنفیذ بـالقوة العمومیـة 

أن  الإداریـــةلقـــانون و بالتـــالي نلاحـــظ أن تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة المتضـــمنة تنفیـــذ القـــرارات ا

هــــي التــــي تتــــدخل دون تــــدخل حتــــى مــــن طــــرف القضــــاء كــــالنواب العــــامین و وكــــلاء  الإدارة

                                                           
  ..2016من الدستور  163ة انظر الماد  1
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، لكـن فـي مواجهـة الإدارةالجمهوریة أو حتى تقدیم یـد المسـاعدة أو اسـتخدام القـوة فـي مواجهـة 

فـــیمكن اســـتخدامها ، لكـــن لا  الإدارياف فـــي القضـــایا المطروحـــة أمـــام القضـــاء الأفـــراد الأطـــر 

  نفسها  الإدارةالقوة العمومیة ضد  كإدارةتستخدم الدولة 

أو  إداریـــةومـــن الأشـــخاص أو القـــائمین علـــى هـــذه القـــوة العمومیـــة نجـــد كـــل شـــخص أو هیئـــة 

مومیـــة كـــالنواب  العـــامین قضـــائیة تتمتـــع بســـلطة تحریـــك أو طلـــب الاســـتعانة بوســـائل القـــوة الع

ووكلاء الجمهوریة و قادة وضباط  القوة العمومیة و بذلك یتم تسخیر رجال الشـرطة أو الـدرك 

   الإداريالوطني من أجل تنفیذ الحكم القضائي القاضي بتنفیذ القرار 
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  :خلاصة ال

لاســتیفاء الحقــوق ســمح القــانون للجمیــع اللجــوء إلــى القضــاء إدارة عامــة أو أفــراد وذلــك 

المنتهكة،غیر انه في حالة اللجوء إلیه على الإدارة والأفـراد الاسـتجابة للأحكـام والقـرارات التـي 

یصـــدرها والامتثـــال لهـــا دون رفضـــها حتـــى لا یكـــون هنـــاك تقلیـــل مـــن قیمـــة الأحكـــام القضـــائیة 

  .والمساس بهیبة وقدسیة أحكامها

قرهـا الدسـتور فالأصـل مـن وجـود الحكـم ادئ التـي أالقضائیة یعتبـر مـن المبـن تنفیذ الأحكام لأ

القضــائي هــو تنفیــذ اختیاریــا والانصــیاع لــه وفــي حالــة الامتنــاع عــن تنفیــذ الأحكــام القضــائیة 

لـة تضـمن تنفیـذ الأحكـام الإداریـة تترتب عـدة مسـؤولیات الهـدف منهـا إیجـاد وسـائل قانونیـة فعا

  .لأخیرةن الأفراد ملزمة بتنفیذ هذه ا،الإدارة شأنها شأ
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 الإداریــةمــن بــین أهــم الوســائل  الإداریــةتبــین لنــا مــن خــلال هــذه الدراســة أن القــرارات 

لمباشرة وظیفتها و تنفیذ سیاستها لـذلك تلقـى اهتمـام كبیـرا نظـرا لحیویـة و أهمیـة الـدور العلمـي 

و لأن عملیــة تنفیــذها تعتبــر مــن  الإداریــةو التنظیمــي و الــوظیفي الــذي تلعبــه نظریــة القــرارات 

ن للأثـــر القــانوني فـــي مواجهـــة المخــاطبین بهـــا مـــ إنتاجهـــاو  لــلإدارةأهــم الامتیـــازات الممنوحـــة 

لحظة صدورها ،فان هذه القرارات الصادرة عن السلطة المختصة تقتضي كقاعدة عامة أن لا 

مــن تــاریخ  علمهــم بهــا ، نظــرا لقرینــة الســلامة و  إلا إلــیهملــذین توجــه لتســري فــي حــق الأفــراد ا

أنهــا تنفــذ بصــورة تلقائیــة فبمجــرد صــدورها تلتــزم  الإداریــةالمشــروعیة فــان الأصــل فــي القــرارات 

 إلا أنــــه إذاو الأفــــراد فــــي تنفیــــذها اختیاریــــا لأنهــــا مصــــدر مــــن مصــــادر المشــــروعیة ،  ارةالإد

ع الأفراد عن تنفیذها فان لها الحـق فـي اللجـوء اعراقیل في تنفیذ قراراتها و امتن الإدارةواجهت 

المنفــردة باســتعمال أحــد  بإرادتهــاوســائل كفلهــا المشــرع الجزائــري وهــي حفهــا فــي التنفیــذ و  إلــى

أســلوب التنفیــذ المباشــر، لكنــه اســتثناءا  وإمــا الإداریــةأســلوب توقیــع الجــزاءات  إمــاالأســلوبین 

ـــة حكـــم القضـــاء  القـــرار لعـــدم مشـــروعیته، أمـــا علـــى  بإلغـــاءیمكـــن وقـــف تنفیـــذ قرارهـــا فـــي حال

ض وقــف مــن ذوي المصــلحة بغــر  الإداريالمســتوى القضــائي فــیمكن رفــع دعــوى أمــام القضــاء 

  .تنفیذ القرار الإداري و ذلك وفقا لقیود و شروط 

وتجـدر الإشــارة أنــه تعرضــنا فــي موضـوعنا أن القــرار واجــب التنفیــذ طواعیــة و اختیاریــا 

مـــا  إذاغیـــر أنـــه فـــي حالـــة إثـــارة أي مشـــكلة یمكـــن لـــذوي المصـــلحة إجبـــار الإدارة عـــن التنفیـــذ 

م للقضــاء و أمــام هــذا الامتنــاع كــان امتنعــت أو تراخــت عــن تنفیــذه و ذلــك عــن طریــق لجــوئه

  أسـلوبلزاما على المشرع الجزائري أن یجد حلا لهذه المشـكلة ، ومـن الحلـول التـي سـنها نجـد 

لحملهــا علــى تنفیــذ القــرارات القضــائیة  الإدارةالغرامــة التهدیدیــة التــي تعــد وســیلة ضــغط علــى 

الممتنعـــة عـــن  الإدارةلمواجهـــة ، ومـــن الحلـــول أیضـــا الـــذي تبناهـــا المشـــرع الجزائـــري  الإداریـــة

التنفیذ هو تحمیلها للمسؤولیة سواء كانت مدنیة أو جزائیـة ، ومـع كـل هـذه الحلـول التـي قـدمها 
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مـــن خلالـــه علـــى تنفیـــذ الأحكـــام عـــن طریـــق  الإدارةیجبـــر  آخـــرالمشـــرع الجزائـــري أوجـــد حـــل 

  تسخیر القوة العمومیة 

  :النتائج التالیة و تتمثل فیما یلي   إلىتوصلنا  فإننامن خلال ماتم عرضه في البحث 

  القانونیة  الإجراءاتاختیاریا بمجرد صدوره وفق  الإداريینفذ القرار _

و أسـلوب اسـتثنائي لتنفیـذ قراراتهـا  فـي  لـلإدارةالتنفیذ الجبري من الامتیازات التي منحـت  أن_

  لاقت رفضا من قبل الأفراد  إذاحالة ما 

ــــرا_  ــــع تنفیــــذه و بمجــــرد صــــدور الحكــــم أو الق ــــذا وعلــــى الجمی ــــر ناف ر القضــــائي الإداري یعتب

  الانصیاع له سواء من طرف الإدارة أو الأفراد 

ـــر صـــالحها بأســـالیب مختلفـــة منهـــا _ رفـــض الإدارة تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة الصـــادرة فـــي غی

ن التأخیر بتنفیذ الحكم القضائي الصادر لصالح الأفـراد أو تنفیـذه القـرار بشـكل جزئـي بحیـث أ

الإدارة تنفــذ مــن القــرار القضــائي مــا تــراه مناســبا دون تنفیــذه بشــكل كامــل ممــا یــؤدي بالأضــرار  

بمصــالح الأفــراد و حقــوقهم و یكــون فــي هــذه الحالــة تنفیــذ القــرار نــاقص  مخالفــا لمــا ورد فــي 

  .منطوقه 

 وجدت وسائل حدیثة لمواجهة رفض الإدارة تنفیذ الأحكام القضائیة الصـادرة ضـدها وذلـك -

 بإشراف جهات حدیثة 

تنفیــذ أحكــام إداریــة فــي مواجهــة نصــوص قانونیــة واضــحة وصــریحة تخــص مجــال  إیجــاد -

 تتعنت وتمتنع عن التنفیذ  الإدارةهو الذي زاد صعوبة القاضي وجعل  الإدارة

و   الأفـراداسـتخدامها ضـد  إمكانیـةنفسـها مـع  الإدارةصعوبة استخدام القوة العمومیة ضد  -

 :استخلصنا التوصیات التالیة إلیهادراسة بحثنا  وعلى النتائج المتوصل  أساسعلى 

ـــق المســـاواة و  - ـــالتطبیق الفعـــال  الإدارةالشـــفافیة بـــین  إضـــفاءتحقی و المـــواطن و ذلـــك ب

  131-88لأحكام المرسوم الرئاسي 
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ســــواء علــــى  الإداريعلــــى حــــالات التنفیــــذ للقــــرار   الإداريضــــرورة توســــیع رقابــــة القاضــــي  -

  الإداریةحالات التنفیذ الجبري أو عند توقیع الجزاءات 

علـــى  الإدارين یطبقهـــا القاضـــي غرامـــة التهدیدیـــة لا جوازیتهـــا ، وأتوقیـــع ال إلزامیـــةوجـــوب  -

الموظف الممتنع عن التنفیذ لأنها تعتبر ضمانة حقیقیة لتنفیذ الأحكام و القرارات القضـائیة 

 ضي فیه الحائزة على قوة الشيء المق

و عــــدم تــــدخل  الإدارةواجـــب اســــتخدام وســــائل كفیلــــة بتنفیــــذ الحكــــم القضــــائي فــــي مواجهــــة  -

في منع الموظفین من قبول تنفیذ القرارات القضائیة و علیـه یـتم اسـتخدام الإداریة السلطات 

  .یعرقل تنفیذ هذه القرارات مهما كان مركزه  إداريالقوة ضد كل موظف أو عون 
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 المصادر: أولا

   :الدساتیر  - أ

المـــــؤرخ فـــــي  438-96الصـــــادر بموجـــــب المرســـــم الرئاســـــي رقـــــم  1996الدســـــتور  .1

نص تعدیل دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیـة الشـعبیة  بإصداریتعلق  17/12/1996

المؤرخــة فــي  76 العــدد، الجریــدة الرســمیة ،  28/11/1996، المصــادق علیــه فــي اســتفتاء 

ــــــىجمــــــادى  26المــــــؤرخ فــــــي  01-16المعــــــدل بالقــــــانون رقــــــم  08/12/1996 عــــــام  الأول

یتضــــــــمن تعــــــــدیل الدســــــــتوري،الجریدة الرســــــــمیة  2016مــــــــارس ســــــــنة 6ىــــــــالموافق ل 1437

  . 07/03/2016، المؤرخة في  14للجمهوریة الجزائریة،العدد

  :التشریعیةالنصوص  -ب

یولیـو  4، الموافـق 1408ذي القعـدة عـام  20المـؤرخ فـي  88/131مرسوم رئاسـي رقـم  .1

ـــق بتنظـــیم العلاقـــ 1988ســـنة  ـــین الإدارة والمـــواطن  ةالمتعل ـــدة الرســـمیة(ب العـــدد  -الجری

  )وتاریخ النشر

، یـنظم العلاقـات بـین الإدارة 1988یولیـو  4، المـؤرخ فـي 131-88مرسوم الرقابة رقـم  .2

  .1988یولیو  6، المؤرخة في 27، العدد سمیةطن، الجریدة الر والموا

، المتضـــــــمن تنظـــــــیم مهنـــــــة  08/01/1991الصـــــــادر بتـــــــاریخ  03-91القـــــــانون رقـــــــم  .3

.  09/01/1991، فـــي  2 العـــددائي ، صـــدر فـــي الجریـــدة الرســـمیة ، المحضـــر القضـــ

ساري المفعول الجریدة الرسـمیة   20/02/2006المؤرخ في  03-06وقد الغي بالقانون 

  . 08/03/2006بتاریخ  14العدد

المتعلـــق بالمحــاكم الإداریـــة، الجریـــدة  1998مــاي  30المــؤرخ فـــي  02-98قــانون رقـــم  .4

  .01/06/1998، المؤرخة في37الرسمیة، العدد 

المدنیـــــة  الإجـــــراءاتیتضـــــمن قـــــانون  05/02/2008المـــــؤرخ فـــــي  09-08قـــــانون رقـــــم  .5

  . 25/04/2008، المؤرخة في  21دة الرسمیة ، ع ، الجری والإداریة
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ینــایر ســنة  12الموافــق  1408جمــادى الأولــى عــام  22المــؤرخ فــي  01-88قــانون رقــم  .6

 04المتضــمن القــانون التــوجیهي للمؤسســات العمومیــة، الجریــدة الرســمیة العــدد  1988

 .2002ینایر سنة  16المؤرخ في 

   :الأوامر -ج

یعــدل  م 13/05/2007الموافــق لـــ  1428ربیــع الثــاني  25المــؤرخ فــي  05-07القـانون  .1

هـــــــــ الموافــــــــق لـــــــــ  1395رمضــــــــان عــــــــام 20المــــــــؤرخ فــــــــي  58-15رقــــــــم  الأمــــــــر ویــــــــتمم،

ــــدة  26/09/1975 ــــانون المــــدني الجری المؤرخــــة فــــي  31العــــددالرســــمیة ، م والمتضــــمن الق

13/05/2007. 

  المراجع:  ثانیا

ة الثالثـة، عـ، الطب)دراسة مقارنـة(للقرارات الإداریة سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة  .1

  .1966،دار الفكر العربي، القاهرة 

، دیــوان 2002عمــار عوابــدي، القــانون الإداري، الجــزء الثــاني ، النشــاط الإداري، طبعــة  .2

  .المطبوعات الجامعیة، الجزائر

والقـــانون الإداري، دار عوابـــدي، نظریـــة القـــرارات الإداریـــة بـــین علـــم الإدارة العامـــة  عمـــار .3

  .2003هومة، 

عمـــار عوابدي،النظریـــة العامـــة للمنازعـــات الإداریـــة فـــي النظـــام القضـــائي الجزائري،الجـــزء  .4

 . 2005، ،الطبعة الرابعة لإداري،دیوان المطبوعات الجامعیةالأول،القضاء ا

وق فوضیل العیش،الصلح في المنازعات الإداریة،القضاء الإداري،منشورات مؤسسـة الشـر  .5

  .،دون سنةللإعلام والنشر

ـــوجیز فـــي المنازعـــات  .6 ـــةمحمـــد الصـــغیر بعلي،ال ـــوم للنشـــر والتوزیع،طبعـــة الإداری ،دار العل

  .2005مزیدة ومنقحة،

ـــوم للنشـــر والتوزیع،طبعـــة  .7 ـــة،دار العل ـــوجیز فـــي المنازعـــات الإداری محمـــد الصـــغیر بعلي،ال

  .2005مزیدة ومنقحة،
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  الإداریة ،دار العلوم للنشر والتوزیعمحمد الصغیر بعلي،الوسیط في المنازعات  .8

محــي الــدین القیســي، القــانون الإداري العــام، الطبعــة الأولــى، منشــورات الجلبــي الحقوقیــة،  .9

  .2007لبنان،

ــــة والمنازعــــات  .10 مســــعود شــــیهوب،المبادئ العامــــة للمنازعــــات الإداریة،الأنظمــــة المقارن

 .2005،دیوان المطبوعات الجامعیة،1الإداریة،الجزء

  الرسائل العلمیة والمذكرات :ثالثا

ابتسام شویدار، تنفیذ القرار الإداري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر  .1

 .2015-2014في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

في مواجهة  الإداریةتنفیذ القرارات القضائیة  إشكالاتاسماعیل صلاح الدین، .2

بكر  أبور في القانون العام المعمق،جامعة ،مذكرة لنیل شهادة الماستالإدارة

 .2016-2015بلقاید،تلمسان،

التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة  إجراءاتفي مراقبة  الإدارياقاوة محمد،دور القاضي  .3

العامة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون العام ،تخصص قانون 

  .2012/2013، رة،بجایة،جامعة عبد الرحمان میالإقلیمیةالجماعات 

أونیس كنزة، نفاذ القرارات الإداریة في مواجهة الأفراد، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل  .4

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

2015/2016.  

براهیمي جهاد،الأحكام القضائیة في مواجهة الإدارة،مذكرة لنیل شهادة الماجیستار في  .5

 .2016/2017،القانون،فرع القانون الخاص،جامعة الجزائر

 الإلغاءدعوى  أوجهبن عباس كریمة ورزایقي ابتسام ، عیب مخالفة القانون كوجه من  .6

 عاتن العام ، تخصص القانون الجم، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، القانو 

   .2017/2018، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ،  الإقلیمیة
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ومدیري بسمة ، نظریة العلم الیقیني وتطبیقها في القضاء الجزائري ، مذكرة مكملة من ب .7

، جامعة محمد  إداريمتطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون 

   .2013/2014خیضر ، بسكرة ، 

في النظام القضائي  الإداریةحلیلي مرزوق،حداثي بادیس،تطور المنازعات  .8

نیل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الجزائري،مذكرة ل

  .2014،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،الإقلیمیة

في النظام القضائي  الإداریةحلیلي مرزوق،حداثي بادیس،تطور المنازعات  .9

خصص الجماعات المحلیة والهیئات الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،ت

  .2014امعة عبد الرحمان میرة،بجایة،قلیمیة،جلإا

رمضاني فرید،تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة،مذكرة  .10

مة مكملة لنیل شهادة الماجیستار في العلوم القانونیة،تخصص قانون إداري وإدارة عا

  .2013/2014،جامعة الحاج لخضر باتنة ،

رمول زكریاء،دور القضاء الإداري في تكریس دولة القانون في الجزائر،مذكرة مقدمة  .11

العامة،جامعة العربي  الإدارةلنیل شهادة الماجیستار في القانون العام،تخصص قانون 

  .2012/2013يم البواقأبن مهیدي،

وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة : صحراوي محمد .12

مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد 

  .2013/2014 ة،خیضر بسكر 

صوالحیة عماد، الجزاءات الإداریة العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  .13

  .2017/2018القانون العام، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،

هادة الدكتوراه في القانون الجزائري رسالة لنیل ش الإداري عزوزي نوال ، نظام القرار .14

  .2016/2017ة ، تخصص قانون ، جامعة الجزائر ، نیفي العلوم القانو 
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كمال الدین رایس،آلیات إلزام الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة في قانون  .15

العام ،تخصص  الإجراءات المدنیة والإداریة،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون

 .2013/2014قانون الإدارة العامة،جامعة العربي بن مهیدي ،ام البواقي،

منصر عادل ،بشیرن محند،الغرامة التهدیدیة كوسیلة الأدبار المنفذ ضده،مذكرة  .16

عبد  قانون الخاص الشامل،جامعةال صصنون،تخانیل شهادة الماستر في القمكملة ل

  .2017/2018الرحمان میرة،بجایة

  المجلات :رابعا 

علــــي نجیــــب حمزة،مجلــــة القادســــیة للفنــــون والعلــــوم السیاســــیة،مواجهة الإدارة عنــــد تنفیــــذ  .1

 .2015 الأولالحكم القضائي،العدد الثاني،مجلد السادس،كانون 

 الإداریــــةفیصــــل شــــنطاوي ، مجلــــة دراســــات،علوم الشــــریعة والقانون،الأحكــــام القضــــائیة  .2

 .1،2016،ملحق43فیذ،المجلدالتن وإشكالاتالصادرة ضد الإدارة 

دیلات الــواردة علــى شــروط رفــع دعــوى الإداریــة فــي القــانون ماجــدة شــهیناز بــودوح ؛التعــ .3

 2016؛سبتمبر 12الجزائري ؛مجلة الاجتهاد  القضائي ؛العدد 

القضـــائیة فـــي الجزائر،مـــذكرة مكملـــة مـــن  حكـــامالأعـــن تنفیـــذ  الإدارةمـــروى بنـــدى،امتناع  .4

،جامعــــــة محمــــــد إداريمتطلبــــــات نیــــــل شــــــهادة الماســــــتر فــــــي حقــــــوق تخصــــــص قــــــانون 

  .2014/2015خیضر،سنة

میمونة سعاد،مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،الغرامة التهدیدیة في المنازعات الإداریـة  .5

 .،دون سنة2،جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان،العدد

  المحاضرات :خامسا

ـــــ .1 ـــــي القـــــانون الإداري المركـــــز  ،اس جـــــوادي، مصـــــادر القـــــانون الإداريإلی محاضـــــرات ف

 . 2012/2013الجامعي تمنغست 
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یت محمد عثماني،محاضرات في إجـراءات التنفیـذ قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة،ألق .2

-2010اریـة،،جامعـة مسـتغانم،كلیة الحقـوق والعلـوم التجالألمديعلى طلبـة سـنة ثالثـة نظـام 

2011.  
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